
  _ةبجاي جامعة عبد الرحمان ميرة _      

  كلية الحقوق والعلوم السياسية                     

  القانون العام قسم                      

  

 

    

   الحقوقمذكرة نيل شهادة الماستر في                             

  قانون عام فرع:                   

 الإقليمية المحلية والهيئات جماعات ال :تخصص                 

               

      إشراف الدكتور: تحت                                          :إعداد الطالبتين من       

       صايش عبد المالك                                      ناديةعيسو  •

  كهينةأمير  •

  

 :لجنة المناقشة    

  

  رئيسا  .........................................ل محمد أمين..أوكي:الأستاذ  

     مشرفا و مقررا.........................................عبد المالك :الدكتور  

  ممتحنا  .............................................شراد محمد.... :الأستاذ  

    

 2017 /2016السنة الجامعية   

  الدفع  بعدم  دستورية القوانين         

 



  الإهداء                                 

بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه 

  التابعين أما بعد:

إلى روح أبي الكريم رحمه االله وأسكنه االله في جنانه الفاسحة لولاه لما وصلت إلى ما أنا عليه الذي 

  والتطلعغرس فيا حب العلم 

  إلى أمي العزيزة حفظها االله التي غمرتني بلطفها وحنانها وعلمتني أن الحياة كفاح وصمود

  إلى كل إخوتي وأخواتي وكل الأصدقاء والزملاء وكل من ساهم في انجاز هذا العمل

  إلى زميلتي في انجاز هذه المذكرة "أمير كهينة"

  

  

  عيسو نادية                                                              

  

  

  

  

  

  



  الإهداء 

  

  الحمد والشكر الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

أهدي هذا العمل الذي هو ثمرة جهد سنين إلى روح أخي الصغير"ددين" رحمه االله وأسكنه فسيح 

  جنانه 

  إلى والدي حفظهما االله اللذين غرسا فيا حب العلم والمعرفة 

  إلى أخي "ماسينيسا" وأ خواتي "ابتسام وسهام" 

  إلى كل الأصدقاء والأقارب وكل من ساهم في انجاز هذا العمل

  إلى زميلتي في انجاز هذه المذكرة "عيسو نادية". 

  

  

  

  

  

  

  

  

  أمير كهينة                                                               



  

  شكر وعرفان

الذي هدانا ووفقنا وأعانانا على إتمام هذا العمل المتواضع كما نتقدم بجزيل  وجلنشكر االله عز 

الدكتور "صايش عبد المالك"، الذي أسعدنا قبوله الإشراف على مذكرة  الشكر إلى الأستاذ المشرف

تخرجنا، والذي لم يبخل علينا بتوجيهاته القيمة وكان خير دليل في مشوار بحثنا فتقبل منا خالص 

  كر والتقدير الش

كما نشكر جميع أساتذة ودكاترة كلية الحقوق بجامعة عبد الرحمان ميرة، اللذين كانوا ولا زالوا منبرا 

   للعلم والعطاء

كما نوجه رسالة شكر وعرفان لطاقم كلية الحقوق لكل من جامعة الجزائر وجامعة تيزي وزو 

وجامعة سطيف وخاصة جامعة جيجل، اللذين لم يبخلوا علينا بالنصائح وفي الأخير نتقدم بجزيل 

  الشكر والاحترام للجنة المناقشة  



  قائمة المختصرات

  أولا: باللغة العربية 

  ج. ج. د. ش: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

  ج. ر: جريدة رسمية. 

  د. س.ن: دون سنة النشر. 

  ق. م. د: قرار المجلس الدستوري. 

  ر. م. د: رأي المجلس الدستوري. 

  ص: صفحة. 

  ص ص: من صفحة...... إلى صفحة. 

  الولايات المتحدة الأمريكية.الو.الم.الأ: 

  

  ثانيا: باللغة الفرنسية 

J.O : journal officiel  

ED: Edition  

N° :numéro  

OP.cit: ouvrage précédemment cite  

P.p: de la page……à la page   

P :page 



����� 

  

 
1 

لطالما كان تنظيم الحكم قديما قائم على أساس تركيز السلطة بيد الحاكم، فيسيطر على           

كل الوظائف في الدولة مما يجعل ممارستها بعيدة عن مقتضيات دولة القانون التي أضحت في 

لكن مع ظهور كما قال"لويس الرابع عشر":"أنا الدولة" ، عصرنا أهم خاصية تمتاز بها الدولة، 

نويري نادى بضرورة تقييد سلطات الحكام لحماية الأفراد تحت زعامة مجموعة من الفقهاء الفكر الت

، "جون جاك روسو" يعتبر أن الدولة جاءت على رأسهم"جون جاك روسو" و"مونتسكيو"و"جون لوك"

لتحقيق نتيجة أساسية ألا  1وليدة الاتفاق الذي حدث بين الأفراد والجماعة لغرض تنظيم المجتمع

  . 2مان حقوق الأفرادوهي ض

لضمان هذه الحقوق فإن" مونتسكيو" يرى أن الدولة يجب أن تقوم على أساس مقتضيات           

مبدأ الفصل بين السلطات ذلك في كتابه "روح القوانين"، والفكرة الأساسية التي عالجها هي إساءة 

لأن 3يذ في يد شخص واحدالسلطة لهذا لا يمكن أن تتجمع سلطة التشريع وسلطة التنفاستعمال 

ذلك يؤدي إلى ولادة الظلم والطغيان، لكي نقضي عليها يجب أن توزع الوظائف بين ثلاث سلطات 

تراقب كل واحدة منها الأخرى، ثم يدعم ذلك بوجود دستور مكتوب يمتاز بالسمو ويختم بإقرار رقابة 

  قوانين.  تطابق القوانين مع الدستور فيما يعرف بالرقابة على دستورية ال

ها الفقه الدستوري يمكن القول أن رقابة دستورية القوانين تعتبر أنجع الوسائل التي ابتكر           

  مما جعلها تمثل مرتبة هامة بين الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير  4،لحماية سيادة القوانين

  

                                                           

  . 29، ص1988سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية المقارنة للقانون الدستوري، دار الفكر العربي، مصر،1
  . 29سليمان محمد الطماوي، المرجع نفسه، ص2
  . 106ص 2002ات الحلبي الحقوقية، لبنان، محمد المجدوب، القانون الدستوري والنظام السياسي، الطبعة الرابعة، منشور 3

  يقول"مونتسكيو"في كتابه روح القوانين: 
« Je voudrais rechercher, dans tous les gouvernements modérés que nous connaissons qu’elle est la distribution 

des trois POUVOIR, est calculer par là les degrés de liberté dont chacun d’eux peut jouir ». 

Voir Montesquieu, De l’esprit des lois, Enag, Editions, Algérie, Annee 90, Page 211.  

  .  69، ص1995عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر، 4
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يد لمبدأ رقابة دستورية مؤ  لدى الفقه الدستوري.إذا كان الرأي قد اختلف في الفقه الدستوري بين

، وحتى القائلون 1وجوب هذه الرقابة معارض لها، فإن الغالبية العظمى تذهب إلىوبين القوانين 

هذه الرقابة، بناءا  أو تتولىاختلفت مواقفهم في الهيئة التي تناط  ابة دستورية القوانينبوجوب رق

تتخذ الرقابة عن طريق هيئة سياسية  على ذلك فالأنظمة المقارنة اختلفت في توجهاتها بين من

وبين من يفصل الرقابة عن طريق هيئة قضائية وهناك أيضا الأنظمة التي أخذت بكلا نوعي 

  الرقابة. 

على اختلاف الأسلوب المعتمد من طرف الدول فإنها تتفق في الدور الكبير الذي تلعبه          

يمتاز بالسمو  : وجود دستورهي إلا على أساس مبادئلتجسيد دولة القانون،  فهذه الأخيرة لا تقوم 

الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، فإذا كان الدستور هو الذي يحدد شكل الدولة الأخذ بمبدأ 

ونظام الحكم فيها وينشئ السلطات ويبين اختصاصاتها فإنه بذلك يعتبر"الضمانة الأولي لممارسة 

  . 2" ةد وضوابط معينالسلطة ممارسة قانونية خاضعة لحدو 

بسط الرقابة  إلىالشرعية كلما كانت في حاجة ماسة  إلى كلما اتجهت الدولةعلى ذلك          

على أعمال السلطة، فأهمية الرقابة تكمن في مواجهة تعسف السلطة واستبدادها كونها أهم ضمانة 

يقوم الشرعية فنحن نعلم أن مبدأ ، 3وحماية حقوق الأفراد وضمانة لحرياتهمالشرعية لتكريس مبدأ 

أولا في احترام الحقوق والحريات  ؛في الحياة السياسية والقانونية يتمثلعلى موضوعين مهمين 

  وثانيا مراعاة مبدأ تدرج القوانين لكل دولة. 

في سبيل إضفاء إذن تعتبر رقابة دستورية القوانين محرك ومنشط الديمقراطية          

الشرعيةوالمشروعية وهو المغزى المراد تحقيقه من خلال هذه الرقابة، وعلى هذا يشكل الدستور 

  القانون 
                                                           

  .69، صالسابقعبد العزيز محمد سالمان، المرجع 1
  . 124ص، .ند.س، القاهرةيحي الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة،دار النهضة العربية، 2

لنيل شهادة الماجستير في الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم مذكرة ديباش سهيلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، 3

  . 01، ص2001الإدارية، الجزائر، 
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الأسمى في الدولة الذي يضمن حقوق وحريات المواطنين، فهو مراقب السلطات العامة كونه 

  فراد. المعيار الأساسي لإرادة الشعب وأن يكون ملزما لجميع سلطات الدولة والأ

أنواع أربعة نقتصر في هذا الصدد بشكل عام على الرقابة القضائية التي يتفرع فيها           

في العالم هما :الرقابة عن طريق دعوى أصلية أو ما الرقابة القضائية على دستورية القوانين 

مزج بين نوعين تسمى برقابة الإلغاء، والرقابة عن طريق الدفع الفرعي ومن ثم نوع ثالث يقوم بال

  من الرقابة السابقتين بطريقة أو بأخرى. 

أكثر في الموضوع يستوجب منا أن نقتصر على الرقابة القضائية عن  طريق  تعمقلل          

الرقابة القضائية لأنها لا تتعارض مع مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين التي تعتبر من أهم أنواع 

لأن الفصل بين السلطات، والقاضي لا يتدخل في عمل البرلمان ولا يشارك في الوظيفة التشريعية 

  غير دستورية أي المخالفة للدستور. في الامتناع عن تطبيق القوانين  جوهر هذه الرقابة تكمن

اتبعته فرنسا في ر قد تبنت نفس المنهج الذي أهمية الموضوع في كون الجزائتكمن           

 باعتباره آلية ووسيلة الوصول إلى مجال رقابة دستورية القوانين، وذلك بإنشاء المجلس الدستوري

المجلس الدستوري كهيئة تسهر  إلى قدأشار 2016التعديل الجديد لدستور فضمان سمو الدستور،

ومهد  2من هذا الدستور 188أشار كذلك في المادة ، وقد 1182على احترام الدستور حسب المادة 

  الطريق لأول مرة لموضوع الدفع بعدم دستورية القوانين.

تسليط الضوء على أهمية عديدة أهمها محاولة يعود لأسبابفاختيارنا لهذا الموضوع أما           

  حث عن كيفيات ومحاولة البودور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين، 

                                                           

 07المؤرخة في  14، ج ر عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01 -16رقم الجديد التعديل الدستور من 182أنظر المادة 1

  .2016مارس 
المؤرخة في  14، ج ر عدد2016مارس  06المؤرخ في  01-16، من التعديل الدستوري الجديد رقم 188أنظر المادة 2

  . 2016مارس  07
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: ما هي الأحكام العامة للرقابة القضائية تطبيقها في الجزائر، وذلك بالإجابة على الإشكالية التالية

  تكريسها في الجزائر؟.   وكيف تم الدفع بعدم دستورية القوانين؟عن طريق 

من  للإجابة على هذه الإشكالية فقد رأينا من الضروري تبني خطة من فصلين نخصص          

خلالها الفصل الأول للأحكام العامة، أما الفصل الثاني سنتناول فيه تطبيق الرقابة القضائية عن 

  طريق الدفع بعدم دستورية القوانين. 

بالاعتماد على المنهج التاريخي الذي  المناهج المتبعة فكان لابد لدراسة الموضوعأما          

، ثم اعتمدنا على ونشأتهاالدفع ومتابعة التطورات في مجال الرقابة القضائية عن طريق يتماشى 

ين الوصفي والاستقرائي المنهج المقارن وذلك بدراستنا لمجموعة من الأنظمة المقارنة، ثم المنهج

  باستقراء بعض النصوص الدستورية.
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من شأنه أن يحفظ الدستور  الملاحظ أن الأخذ بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين   

قاعدة سمو الدستور وإبعاد الحكم الدكتاتوري،وبما أن الدستور أسمى القوانين فإن مهمة رقابته وإقرار 

يلعب دور كبير في الرقابة القضائية عن طريق الدفع  ه،ولهذا فإنهيئة قضائيةيجب أن توكل إلى 

انة الحقيقية ،بالإضافة إلى أنه الضمالنواة والسلطة المركزية للدولة في تكريس دولة القانون، ويمثل

في فحص القوانين والتحقق من عدم مخالفتها لأحكام الدستور  للسمو، فإن أساس هذه الرقابة تتمثل

  وعدم تطبيق القانون المخالف للدستور. 

الرقابة القضائية عن طريق الدفع لها مكانة أساسية في الرقابة القضائية بشكل خاص    

انين، فهي محور رئيسي في الهندسة القضائية وذلك وبشكل عام في الرقابة على دستورية القو 

  بالحكم بتطبيق القانون أو الامتناع عن تطبيق ذلك القانون. 

حيث تجسدت هذه الرقابة في الكثير من دول العالم نبدأها بالو.الم.الأ لأنها الوطن الأم          

ح والنزيه والمطابق للدستور لهذه الرقابة التي نجحت في تحقيق أهدافها من خلال تكريسها الصحي

من هنا نذكر على سبيل المثال بعض الدول التي  ،واعتمادها على الرقابة القضائية كنهج للتطبيق

ما المشرع الجزائري نلاحظ أنه أجسدت هذه الرقابة منها:بريطانيا،مصر،النرويج،اليونان،المغرب...،

إلى طبيعة نظام الحكم السائد في أغفل وأهمل النص عليها في دساتير الجزائر وهذا راجع 

 لمؤسس الدستوري الوضع بالنصصحح ا 2016الدولة،ولكن من خلال التعديل الأخير في دستور

  على الرقابة القضائية صراحة والتي تفتح بابا من التأويلات. 

ق من هذا المنطلق قسمنا الفصل الأول إلى الإطار المفاهيمي للرقابة القضائية عن طري          

  الدفع كمبحث أول والرقابة القضائية عنطريق الدفع في الأنظمة المقارنة كمبحث ثاني.       
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للرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم  الإطار المفاهيميالمبحث الأول:

  دستورية القوانين 

القضاء الدفع بعدم دستورية القوانين شكل من أشكال الرقابة القضائية وتندرج من يعتبر           

كذلك رقابة الامتناع وتتم هذه  وتسمىوهي الرقابة التي تقوم بها هيئة ذات صفة قضائية، ،الفرعي

الرقابة بعد إصدار القانون وتمارس بواسطة الدفع لا الدعوى،وتكون في حالة وجود نزاع معروض 

قضاء فيدفع أحد الخصوم بعدم دستورية ذلك القانون المراد تطبيقه على النزاع،وهنا يعمل على ال

التحقق من القوانين المطابقة للدستور والقوانين المخالفة للدستور،ويصدر حكما  ىالقاضي عل

يظل قائما إلى أن يلغى بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ولكن لا يقوم بإلغائه بل 

  بقانون آخر.

إن هذه الرقابة تفتح المجال للدفاع عن مصالح الأفراد وتضمن لهم حماية حقوقهم          

وحرياتهم من أي اعتداء واضطهاد كالتعسف في استعمال السلطة مثلا التعدي على حرية المعتقد 

حساب  وتوظيف شخص آخر على ،لشروط اللازمةوالامتناع عن توظيف شخص رغم توفر ا

  وكل هذه تؤدي إلى المساس بالحقوق والحريات وتنتج أحكام مخالفة للدستور.         ،المصالح والمحاباة

من هنا نستخلص أن سلطة المحكمة تنحصر في الامتناع عن تطبيق القانون المدفوع           

ه،ومن خلال هذا بعدم دستوريته،وإذا ما اتضح لها صحة هذا الدفع فليس لها سلطة الحكم بإلغائ

المبحث سنتطرق إلى دراسة نشأة وتطور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين 

 كمطلب أول ودراسة شروط الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين كمطلب ثاني.     
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دستورية  المطلب الأول:نشأة وتطور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم

  القوانين

إذا كانت هذه الرقابة نشأت وتطورت في الو.الم.الأ حيث اتفقت كل المصادر على ذلك           

لكن به، رض الواقع وهي تعتبر كنموذج يقتدRلأنها عملت جاهدة على تطويرها وتطبيقها على أ

جذور القانون أرجع نلاحظ أن كل المستعمرات تتأثر بالاستعمار إيديولوجيا،إذن الدستور الأمريكي 

يستند 1الذين حكموا طبقا للقانون البريطانياالمطبق في الو.الم.الأ إلى المؤسسين للمستعمرات 

سوابق القضائية ثم النظام القانوني الأمريكي إلى القانون البريطاني الذي أخذ منه مسألة قاعدة ال

  .2على الدستور

بناءا على ماتقدم نطرح الإشكال التالي كيف نشأت هذه الرقابة؟وماهي عوامل أو أسباب           

  .نشأة هذه الرقابة؟وما مدى تطبيقها وتطويرها على أرض الواقع؟

  الفرع الأول:نشأة الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

إن مبدأ الرقابة القضائية الذي عرفته الو.الم.الأ كانت فكرة سابقة على قضية          

لأن له 3يلم تكن سوى جزء من التقليد القانون "جون مارشال"،وأن أفكار "ماديسون"ضد"ماربيري"

  .للو.الم.الأ الاستعمارآثار بالغة في تكوين الفكرة وأيضا كونه 

  

                                                           

 .41، ص.ندون الاسم واللقب، المدخل لدراسة القانون والمصطلحات القانونية،  منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، د.س1
  . 44،صالمرجع نفسه2

نظام السوابق القضائية نظام يوجد في الأنظمة الأنجلوسكسونية، يكون في أية قضية قانونية أسست لمبدأ أو لقاعدة ما  

يكون للمحكمة أو أي جهاز قضائي أخر الحق في الاستفادة منها عند وجود قضية متشابهة في المسائل والوقائع، وتعرف 

  ولى من قبل المحكمة لقضية من نوع خاص فهي تحدد القضايا المتشابهة.     السابقة بأنها قاعدة قانونية وضعت للمرة الأ
  .169عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص3
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في بريطانيا،وذلك إثر  1610ظهرت الرقابة القضائية عن طريق الدفع أول مرة سنة           

في القضية وكانت أكبر نتيجة في تكوين الفكرة  "اللورد كوك"ومن خلال ذلك حكم  "بونهام"قضية 

وفي ترسيخ مفهوم القانون الأعلى وغيره من القوانين،يجب أن 1السليمة عن الرقابة الدستورية

سلطة القضائية وأن تتقيد للقانون الأعلى وغيرها من السلطات والقوانين،فقد كتب تخضع له ال

في كتابه النظم:"إن العهد الأعظم قد تضمن عددا من المبادئ والقواعد الأساسية التي  "اللورد كوك"

ون تربط مباشرة بفكرتي الحق والعدل،وكذا الشريعة العامة قد تضمنت بدورها مزيدا من التعبير القان

 .        2الأسمى للبلاد وتعد بالتالي قيدا على سلطة الملك والبرلمان جميعا"

في كتابه "النظم"عن تدرج القوانين؛حيث اعتبر  "توماس كوك "نستخلص أن ما قاله          

القواعد الموجودة في العهد الأعظم أعلى القوانين المبادرة من البرلمان يجب أن تحترم 

 . 3بطال أو الإلغاء أو الامتناعللإوإلا عرضت الدستور(العهد الأعظم وقواعد القانون العام)

ما يخص فكرة الرقابة الدستورية تكونت في بريطانيا تجدر الإشارة أن التجربة الدستورية في         

 "كوك"مما يسمح للقاضي برفض القانون الذي يتعارض مع القواعد العرفية، ومن الواضح أن أراء 

،وهي لرقابة الدستورية في الو.الم.الأفكرة ابأثرت في عقول الفقه الأمريكي مما جعلهم يستأثرون 

  .  ق لتكريس الرقابة الدستوريةتعتبر من الأسباب التي مهدت الطري

 منمن خلال هذا المنطلق نقول أن هذه الأفكار قد أثرت في الفقه الأمريكي وجسدتها           

خلال العديد من القضايا،ونعلم أن الرقابة القضائية عن طريق الدفع هي أسبق وأقدم رقابة عرفتها 

الو.الم.الأ إذ ظهرت في بعض الولايات في أمريكا خلال القرن الثامن عشر،ومن الأمثلة في ذلك 
                                                           

 .174عبد العزيز محمد سالمان، المرجع  نفسه، ص1

connaissance du monde, paris 1996, lle dans le monde, Dalloz coll. nneMICHEL Froment, la justice constitutio2

p 07.  

شهادة الماجستير في إطار لنيل بابا مروان، الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية (تونس، الجزائر، المغرب)، مذكرة 3

  .  01، ص2016-2011مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 
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 سنة "روداسلاندا"،وحكم صادر عن محكمة 1780سنة  "نيوجزري"حكم صادر عن محكمة ولاية 

 .17871في  "كرولينا الشمالية"وحكم آخر عن محكمة  1786

 "فيرجينيا"كانت بداية تطبيق مبدأ الرقابة القضائية أمام بعض المحاكم فيالو.الم.الأ كولاية          

ة م،إلا أن المؤرخون يربطون بينه وبين أول حكم للمحكخذ به المحكمة العليا الفيدراليةقبل أن تأ

" عام سونمادتطبيق هذه الرقابة وكان في حكمها الشهير في قضية"ماربيري"ضد"العليا،قررت فيه 

"جون مارشال"الذي يرجع له الفضل في لنوع من الرقابة باسم رئيس القضاةوقد ارتبط هذا ا ،1803

في حكمه  "جون مارشال"،حيث قال ة واعتبره البعض منشأ لهذا النوعإظهاره في حكمه في القضي

ن واجب الهيئة القضائية أن تفسر القانون وتطبقه،وعندما يتعارض نص تشريعي في هذه القضية"م

 .    "أو قانون مع الدستور،وليس للمحاكم الأمريكية أن تلغي القانون بل تمتنع فقط عن تطبيقه

  تجدر الإشارة أن العوامل المهمة التي أرست الرقابة على دستورية القوانين هي قضية          

ية ،الأفكار السابقة على والتمييز بين القوانين العادية والقوانين الدستور  "مادسونضد  بوري"مار 

 علىهو أول من طبق فكرة الرقابة  "شالجون مار إذن ليعتبر "الفصل بين السلطات،،الإتحاد

 "ماربوري ضد ماديسون"دستورية القوانين على أرض الواقع وثبته ودعمه بحيث أصبح منذ حكم 

  .2حجر الزاوية في البناء الدستوري للو.الم.الأ

برنامجا للسيطرة على السلطة القضائية  القضية تتبلور عندما أعد الاتحاديونإن وقائع           

قانونا جديدا لتنظيم السلطة وتعيين ستة عشر قاضيا وكان الرئيس  1801فأصدر الكونغرس 

آنذاك هو"جون أدمس"،ولكن عند انتهاء عهدته تم تنصيب "توماس جفرسون" ومن هنا بدأت 

                                                           

ديوان المطبوعات الجامعية  الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، الطبعة السابعة، 1

  .115، ص2011
، ص .نالجزائر، د.سدار النجاح للكتاب، ،الطبعة الأولىمولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، 2

106.  
 

John Marshale, président de lacou suprême pendant 34 ans, (1801 à 1835).  
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فقد كان"جفرسون"في  ،نإشكالية في الممارسة خاصة أن هناك تضارب في الأفكار لكلا الطرفي

كلا من هما يطمح في السلطة،هذا ما  الاتحاديالحزب الجمهوري أما" جون أدمس"في الحزب 

جعل "جون أدامس" يعين عدد من القضاة ليكون ذلك في صالحه ،أما عند مجيء" جفرسون" أراد 

بتسليم قرارات  تقليص عدد القضاة فقام رئيس الجمهورية بأمر" ماديسون"باعتباره وزير الخارجية

التعيين بخمسة وعشرون شخصا ممن عينهم "أدامس"وأن يوقف القرارات الخاصة بالسبعة عشر 

  .    1الباقين

ودينس "،"الذين تم توقيفهم" وليم ماربوري ،وكان من بين هؤلاءهي إذن مسألة سياسية         

حكمة العليا ليعارضوا على هذا وليم هاربر"ولجأ هؤلاء الأربعة إلى الم"،و"رويرتتاوندهو"و"رامزي

القرار ويطالبوا بحقهم في الوظيفة ويرفعون دعوى ضد"ماديسون" فإن سكوت الدستور الأمريكي 

،قررت المحكمة العليا للو.الم.الأ حق القضاء يم الرقابة على دستورية القوانينعن تنظ1787عام 

ماديسون" برئاسة "ضد  "وريبفي فحص دستورية القوانين في حكمها الشهير في قضية "مار 

الذي دعم موقفه في كثير من الأمثلة بقوله (الهيئة القضائية كغيرها 18032القاضي "مارشال"سنة 

ولهذا لابد من 3،.).مع الدستور يعد باطلا. من الهيئات مرتبطة بالدستور،أي قانون يتعارض

وخاصة أن هذه المسألة إعطاء كل ذي حق حقه أن حبس قرار التعيين يعتبر انتهاك للقانون 

  .مرتبطة بالحقوق

  

                                                           

  .106، صمولود ديدان، المرجع السابق1

  
  .105، صنفسهمولود ديدان، المرجع 2
  . 177عبد العزيز سالمان، المرجع السابق، ص3

  يعتبر جون مارشال من القضاة الذين تركوا بصمة في هذا المجال، ويعرف بصاحب الشخصية الجريئة في قراراته.    -
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نستخلص أن هذه القضية كانت نقطة تحول في دستور الو.الم.الأ وأيضا لها دور فعال           

 يق والنتيجة في تكريس الرقابة علىفي معالجة المشاكل القانونية التي لطالما كانت الأثر العم

 دستورية القوانين في اتجاه القضاء الأمريكي.  

  الفرع الثاني:تطور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

ن بحيث تجاوزت لقد استطاعت المحكمة العليا العمل بتوسيع رقابتها على دستورية القواني          

حد الحكم على مدى ملائمة القانون للدستور،وساعدها ذلك تطور الظروف  نطاق الدستورية إلى

ممارسة الاقتصادية والاجتماعية،وقد استعملت المحكمة العليا عدة وسائل تمكنها من  السياسية و 

ذلك عن طريق تفسير الدستور تفسيرا واسعا لو أدى ذلك إلى دستورية القوانين،  ىرقابتها الجدية عل

  ومن أهم الوسائل مايلي:  الخروج عن النص،

حيث أنيطت  ،،معيار المعقولية،معيار اليقينمعيار الملائمة ،يق الواجب قانوناشرط الطر           

السلطة القضائية في الو.الم.الأ للمحكمة العليا،وقد لعبت دورا بارزا في فضيحة"وترجيت"عندما 

ون"أمرا يطالب بتسليم سأصدرت المحكمة العليا في دعوى الو.الم.الأ ضد الرئيس "ريتشاردنيك

رأسهم النائب  ون"وسبعة من مساعديه وعلىسرئيس"نيكلتي درت بين الالشرائط المتعلقة بالمحادثة ا

تسليم  على "ترجيت"وقداعترض"نيكسون" علىالعام اللذين كان قد تم توجيه لهم علاقتهم بالسطو 

،وقررت المحكمة العليا بالإجماع ت الرئيس تتمتع بالحصانة المطلقةالشرائط باعتبار أن محادثا

ئاسية حصانة إذا تعلق الأمر بإثبات ارتكاب الجريمة بحسب النظام بأنه ليس للمحادثات الر 

الأمريكي، فإن أربعة من قضاة المحكمة العليا تم تعيينهم بواسطة"نيكسون" ولم يشفع له تعيينهم 

أغسطس  08نيكسون"في دهذا كان دور المحكمة العليا بارزا في استقالة الرئيس"ريشار  وعلى

1974   .  

كثير من الفقهاء أن المحكمة العليا أسفرت في فرض رقابتها على دستورية يرى ال          

لتنفيذية والتشريعية حتى القوانين الصادرة من الكونغرس الأمريكي،حيث أثارت ضدها بين السلطة ا
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أن تقف ضد برنامج الإصلاح الذي تقدم به الرئيس "روزفلت" في الثلاثينات، وهذا ما  وصلتإلى

  .1ة"لقون عليها"حكومة القضاجعل من الفقه يط

لهذا نقول أن المحكمة العليا تعتبر الهيكل القضائي والحكم في تجسيد الرقابة على           

،كونها تلعب دورا لقضائية عن طريق الدفع بصفة خاصةدستورية القوانين بصفة عامة والرقابة ا

 كبيرا في تطبيق القوانين وإصدار الأحكام القضائية. 

  :شروط الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين الثاني المطلب

جملة  توفرلكي تتحقق الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين لابد من           

من الشروط التي تعتبر من الأسس القانونية التي تقوم عليها هذه الرقابة، ولهذا يستوجب منَا تحديد 

هذه الشروط، ومن هذا المنطلق سنتطرق للشرط الأول إلى سمو الدستور كفرع أول،والشرط الثاني 

جود نص صريح إلى مبدأ الفصل بين السلطات كفرع ثاني،أما الشرط الثالث سنتناول فيه عدم و 

  الرقابة عن طريق الدفع كفرع ثالث.      يمنع

  الفرع الأول: سمو الدستور

يقصد به المكانة الخاصة التي يتمتع بها الدستور والتي تجعله يسمو على باقي القوانين           

جد بحيث تخضع هذه الأخيرة له ولا يجوز مخالفتها ،والدساتير الجامدة هي التي تتمتع بالسمو ون

عشر السابع القرن هذه الفكرة منبعها الرئيسي في كتابات مفكري نظرية العقد الاجتماعي في 

  .2والثامن عشر،ولكن لم تتجسد على أرض الواقع إلا بعد نجاح وانتصار الثورة الأمريكية والفرنسية

الو.الم,الأ أعلنت نجد فكرة سمو الدستور أخذت بها العديد من دول العالم وكمثال نجد           

على أن"يكون هذا الدستور وقوانين  06، حيث نصت المادة 1787صراحة في دستور سنة 

                                                           

  . 105مولود ديدان، المرجع السابق، ص1

  .352، ص2008هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولي، دار الثقافة، الأردن، 2
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الو.الم.الأ التي تصدر بموجبه،وجميع المعاهدات المبرمة، أو التي ستبرم القانون الأعلى للبلاد 

  .1أية ولاية" ويلزم بذلك القضاء في كل ولاية بغض النظر عمَا يناقض هذا في دستور أو قوانين

نلاحظ  أن سمو الدستور يجب أن تتقيد فيه كل القوانين للدستور ولا تخالف أحكامها أي           

مدى مطابقة القوانين للدستور، فالسمو يفتح المجال ليتربع على قمة القوانين،وبالتالي فإن الدستور 

دات والاتفاقيات التي تصادق يسمو على جميع القوانين والتنظيمات داخل الدولة، إذ أن المعاه

 عليها الدولة يجب أن تنسجم مع أحكام الدستور.     

إن مهمة الدستور هو تنظيم السلطات العمومية لأنه يكفل حماية حرية المواطنين من           

اعتداءات الدولة لما تتمتع به من نفوذ، فإن نتيجة سمو الدستور تمهد الطريق بأن يعلو على 

ذاته فهو بمثابة العمود الفقري للحياة السياسية، فالقواعد الدستورية تعتبر الحجر  الحكم بحد

القانوني  الهيكل،وفي ظلها تندرج القوانين التي يتضمنها ساس في البناء القانوني لكل دولةالأ

  .2للدولة

نتيجة أن مبدأ سمو الدستور يقصد به أن يخضع كل الحكام والمحكومين  نتوصل إلى          

،وتكمن أهمية الموضوع بأن يتجسد على 3لأحكام الدستور فإنه مظهر من مظاهر سيطرة القانون

السمو الموضوعي والشكلي،فالجانب الموضوعي يتمحور حول ضرورة خضوع جميع سلطات 

 بغير قيمة عملية أو حتى رقابية إن لم تتحقق نوع منالدولة للدستور،لكن سمو الدستور يصبح 

                                                           

 ، أنظر الموقع الإلكتروني 1992، شاملا تعديلاته لغاية 1787من الدستور الأمريكي  06 المادةأنظر  1

Project. Orgconstitute 18:00، على الساعة 28/03/2017تم الإطلاع عليه يوم .  
  .15، ص1985محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف،  مصر، 2
 1978الرقابة على دستورية القوانين في مصر(دراسة مقارنة)، دار الجامعات المصرية، مصر، علي السيد الباز، 3

  .27ص
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 القوانين من عدم مخالفتها لنصوص الدستور الأعلى،وذلك يجب احترام القوانين العادية الرقابة على

  . 1وإلا نكون أمام نتيجة حتمية وهي عدم إنتاج أثره القانوني وهنا العبرة بمضمونه

سواء كانت قواعد  ؛لقواعد التي يتضمنها الدستورأما الجانب الشكلي يشمل جميع ا         

،فالعبرة في هذه الحالة بشكل القاعدة وليس موضوعية أو قواعد دستورية شكلية دستورية

  .2بموضوعها

يمكن القول أن الدساتير الجامدة هي وحدها التي تتمتع بالسمو الموضوعي والشكلي  نإذ         

،فهي إلى نظام الحكم معا أما الدساتير المرنة فهي تتمتع فقط بالسمو الموضوعي والسبب يعود

طريق الدفع بعدم دستورية  ط الرقابة القضائية عنلتحقيق نتيجة وتوفير شرط من شرو  كذلك وسيلة

  .القوانين

  الفرع الثاني:مبدأ الفصل بين السلطات 

تقوم الأنظمة السياسية في تنظيمها على مبدأ الفصل بين السلطات؛ أي الفصل بين           

وظائف الدولة بحيث لا يجب أن تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية ولا في أعمال 

التنفيذية هو تنفيذ القوانين والسلطة التشريعية ،لأن مهمة السلطة القضائيةونشاطات السلطة 

 .القوانين يتمحور حول إصدار الأحكام وتفسير وظيفتها سن القوانين أما السلطة القضائية عملها

إن مبدأ الفصل بين السلطات يجد منبعه في الفكر القديم وهو طريقة فنية دستورية للتوفيق بين 

ثيلية،ويجد أصله في الفلسفة الإغريقية وظهر على لسان"أفلاطون" الملكية التقليدية والديمقراطية التم

                                                           

  . 354المرجع السابق، ص ،  علي الطهراوي هاني1
  . 355، ص هاني علي الطهراوي، المرجع نفسه2
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يد "جون لوك" الذي من خلاله أكد على ضرورة الفصل بين  ىوبعد ذلك تطور عل ،و"أرسطو"

  . 1السلطات وخاصة فصل السلطة التنفيذية عن السلطةالتشريعية

الفرنسي"مونتسكيو" الذي كان له الفضل في م ارتبط هذا المبدأ باسم الفقيه ابشكل ع          

داد، فإن جميع دول أبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ومنع الاستب

تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دساتيرها فمثلا طبقته انجلترا في دستورها  العالم سعت إلى

،وأقر دستور الو.الم.الأ 1789لثورة  الفرنسية عاموص بعد االعرفي وكذلك فرنساعلى وجه الخص

طلق مالفصل التام بين السلطات حيث تختلف كل دولة في طريقة نظامها بين الفصل ال 1787عام

فمبدأ الفصل بين السلطات يعد ضمانة وركيزة أساسية لضمان حقوق وحريات ، 2والفصل المرن

  . من الأوليات المقررة في علم الإدارة الأفراد ويحقق كل مزايا تقسيم العمل الذي يعتبر

 مهما كانت طريقة التقسيم الاستبدادإبعاد السلطة من  إضافة إلى أنه يعمل على          

وإلى جانب هذا إن فصل ، 3وباعتباره أيضا يمهد الطريق لتكريس فكرة الدفع بعدم دستورية القوانين

السلطات"يشكل العنصر اللازم لبنية الدولة الليبرالية فهو لا يسلم بمجرد تقسيم تقني للعمل، وإدارة 

بعضها تأمين مختلف وظائف الشؤون العامة فحسب بل يفرض على الأجهزة المستقلة عن 

  .4الدولة"

                                                           

أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة، علي مقلد، شفيق حداد، عبد الحسن سعد، الأهلية للنشر  1

  . 211، ص1977والتوزيع، لبنان، 
ميلود ذبيح، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري  2

  . 11، ص 2006الحقوق، قسم العلوم الإدارية، باتنة،  كلية

 
2ANNE- Marie, lepourhiet, préface de louis Faroreu, droit constitutionnel local éd economica, France, 1990, p 
95.  

 

  ، المرجع السابق. 1789ثة من الدستور الأمريكي لثالأنظر المادة ا
 .11ص ، المرجع السابق،ود ذبيحلمي4



ينة القوانالفصل الأول: الأحكام العامة للرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستوري  

  

 
17 

طريق الدفع الرقابة القضائية عن  رع الثالث: عدم وجود نص صريح يمنعالف

  بعدم دستورية القوانين

نلاحظ أنها موجودة في معظم وجودها عدم تتمثل هذه الرقابة أنه لا يوجد نص صريح يقر         

، فمثلا الدستور الأمريكي لم يضف هذا النوع في دستوره في دساتير العالم لكن بشكل ضمني

الأصلي، لكن الدستور منح للمحكمة العليا اختصاص تقوم فيه بمراجعة الاختصاص  المادة الثالثة

ل  من قانون السلطة القضائية الصادر 13القوانين وإصدار الأحكام، ومن الملاحظ أن الفصل 

العليا الحق في إصدار عدم دستوريته، هو الذي كان يعطي المحكمة  "مارشاللذي قرر"ا1787

  ذا الحق مقرر في الدستور. العرائض ولم يكن ه الأوامر على

ة أنه لا يوجد مادة المادالذي نفهم من صياغة 61/11كذلك في الدستور الفرنسي المادة           

 مضمونهاالدفع بعدم دستورية القوانين، ولكن نستخلص هذه الرقابة فقط من  صريحة تنص على

  . 2رإذن هذا النوع من الرقابة لاينص عليه الدستور صراحة وإنما يستنتج من مضمون الدستو 

  

  

  

  

  
                                                           

  ، 2008شاملا تعديلاته لغاية عام  8195من دستور فرنسا الصادر عام  61/1أنظر المادة 1

Constitute Project. Org 18:18، على الساعة 28/03/2017تم الإطلاع عليه يوم .  
  سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية    2

  .  176، ص.ند.س
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المبحث الثاني: الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في 

  الأنظمة المقارنة 

بشأن السلطة المسلم به أن القوانين المخالفة للدستور تعد باطلة إلا أن البحث يثار           

المختصة بتقرير بطلان القوانين التي تخرج عن الدستور، وهذه السلطة بالضرورة تكون مستقلة 

عن السلطة التشريعية مهمتها مراقبة مدى تطابق القوانين مع الدستور، ومسألة الرقابة الدستورية لا 

تير الجامدة إجراءات ،حيث يجب لتعديل الدسادول التي تتميز دساتيرها بالجمودتثار إلا في ال

  .1خاصة تختلف عن الإجراءات الواجب إتباعها في تعديل الدساتير المرنة والقوانين العادية

إلا أن هناك تباين في تبني الأسلوب الذي تباشر به هذه الرقابة، لأجل ذلك تنقسم           

من حيث الجهة التي تمارسها تنقسم إلى سياسية وقضائية قابة الدستورية إلى أصناف عديدة، الر 

 من حيث مجالها فمنها من تقتصر علىومن حيث ممارستها قد تكون رقابة قبلية أو بعدية، أما 

منها من تمتد ، و مراقبة النصوص القانونية التي تدخل في اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية

ث أثارها فمنها من تستهدف إلغاء الحكم المخالف للدستور حتى إلى أحكام القضاء، وأما من حي

وتنقية النظام القانوني منه، ومنها من تستبعد تطبيقه فقط  ويعود هذا التنوع إلى المناخ السياسي 

  لكل بلد الذي يتكيف معه في إقامة الدولة العادلة.

ة الدول العربية، حيث كانت للقضاء الدستوري ملهما لغالبيلقد كان النموذج الأوروبي           

مصر السابقة لذلك وهناك من أفضت إما بالتخلي عن الرقابة السياسية لصالح رقابة قضائية كما 

 هو الحال في المغرب وتونس، أو محاولة إصلاحها وتفعيلها وهو ما اتجهت إليه الجزائر، إلا أن

                                                           

  . 10، ص2006، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، بسكرة، رشيدة العام1
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لمتقاضين من الدفع بعدم مشترك بينها هو تمكين اوالذي يمثل القاسم ال البارزالتجديد 

  .1دستوريةالقوانين المطبقة على النزاعات المعروضة أمام القضاء

، وعلى هذا الأساس 2008عرفه القضاء الدستوري الفرنسي سنة هذا وفقا للتطور الذي           

قسمنا المبحث الثاني من الفصل الأول إلى مطلبين المطلب الأول نتناول فيه الرقابة القضائية عن 

والمطلب الثاني في الأنظمة  الأنجلوسكسونيةطريق الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة 

  الفرانكفونية.   

  

م دستورية القوانين في الأول: الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدالمطلب 

  الأنظمة التي طبقت الرقابة القضائية 

تطورت الدول تطورا كبيرا عبر الحقب التاريخية وتطورها هذا جعل الأفراد يطالبون أكثر           

السياسي بداخلها على الدولة بحقوقهم المختلفة، وحتى تنظم هذه الحقوق والحريات ويستقر النظام 

من خلال مؤسساتها وهيئاتها أن تمارس فعلا السلطة عن طريق أفراد الشعب و بالتالي تحقيق 

  . 2الديمقراطية

لتطور السياسي للمجتمعات جعل من القاضي أداة لتطبيق قانون العباد دون أن ينسى ا          

فتطبيق القانون الوضعي يعد مهم  مبادئه منه،دائما وأبدا التشبع بروح القانون الذي استثمرت 

  للقانون، وتعتبر الرقابة القضائية عظيمة ونبيلة والسلطة القضائية التي تراقب القاضي بتطبيقه 

  

  

                                                           

طار فولة دستوريا، مداخلة ألقيت في إالقوانين الماسة بالحقوق والحريات المكعمار عباس، شروط الدفع بعدم دستورية 1

مارس" إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة"  06الملتقي الوطني حول المجلس الدستوري الجزائري في ضوء تعديل 

  .09، ص27/04/2017الرحمان ميرة، بجاية، جامعة عبد 
  رشيدة العام، المرجع السابق، د.ص. 2
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رقابة وقائية تسبق إقرار القانون ومن ثم فهي تمنع صدور القانون إذا رأت أنه سوف يكون مخالف 

  للمبادئ التي أرساها الدستور.  

يمارس القضاء الرقابة بطرق متعددة منها الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية والرقابة عن          

طريق المزج بين أسلوبي الدفع الفرعي والدعوى الأصلية ورقابة امتناع(الرقابة عن طريق الدفع 

والسياسية والاقتصادية لكل دولة  التاريخيةوهذا ما يهمنا  فهو يتطور حسب الظروف  ،1الفرعي)

  .      ر مهدها أو في بريطانيا أو في مصرسواء في الو.الم.الأ التي تعتب حسب دستورها،

على هذا الأساس نقوم في هذا المطلب بتقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية 

يا كفرع ثاني وتقييمها في مصر كفرع القوانين في كل من الو.الم.الأ كفرع أول وتقييمها في بريطان

  ثالث.       

  
  

الفرع الأول: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في 

  الولايات المتحدة الأمريكية 

التجربة الأمريكية في الرقابة على دستورية القوانين من أقدم التجارب وأكثرها ثراء           

،وقد ظلت هذه التجربة طوال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التجربة وأبعدها تأثيرا 

الوحيدة في الرقابة على دستورية القوانين، إلى أنها بدأت في أوربا عقب الحرب العالمية الأولى 

وبعد ذلك بدأت في الانتشار الواسع في النصف الثاني من القرن العشرين، ويكاد الفقهاء يجمعون 

دستورية القوانين ولم يتحدث عن مثل تلك الرقابة  ىالأمريكي لم ينظم الرقابة علر الدستو  على أن

                                                           

ثقافة للنشر والتوزيع هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار ال1

  .368-365ص ، ص2008عمان، 

  . 1787من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام  6/2أنظر المادة 

ما يزيد من قيمة وسمو الدستور لأنه كلما تربع على القمة كلما زاد سبتمبر، هذا  17تحتفل الو.الم.الأ بيوم الدستور في   

مرة من ضمنها تعديل وثيقة الحقوق وقد تناولت تعديلات إضافية شملت  27مقياس الأهمية، عدل الدستور الأمريكي 

  . 18:20، على الساعة 27/04/2017يوم ية وتمكين النساء من حق الاقتراع، تم الاطلاع عليهتجريم العبود
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 صراحة في نص من نصوصه، ولكن في المقابل لا يوجد في نصوص الدستور الأمريكي مايفهم

الدستور الأمريكي ما منه صراحة أو ضمنا، الحيلولة بين القضاء ومثل هذه الرقابة، بل إن في 

التي تنص  1787من الدستور الأمريكي الصادر عام  6/2لك المادة الأخذ بها ومن ذ يشجع على

"هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة ستكون هي القانون الأسمى للبلاد والقضاة في كل البلاد 

نص سيتقيدون بذلك بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولاية أو قوانينها"، فضلا عن 

من نفس الدستور التي تنص عن الاختصاص القضائي التي جاء فيها "أن الوظيفة 3/21المادة 

.                         دالة التي تثور في ظل هذا الدستور"القضائية تمتد إلى كل القضايا المتعلقة بالقانون أو الع

النظام القضائي الأمريكي أكثر النظم القضائية قوة في العالم، وتنهض أسس هذه يعد           

ة الحكم النهائي في تفسير القوة على حقيقة أن المحاكم الأمريكية تفسر القانون وأن للمحكم

سلطة المراجعة القضائية أي سلطة إعلان عدم  1803وقد مارست المحكمة منذ عام الدستور، 

الذي قضى  1789نين؛ والمقصود بأحد القوانين هو قانون القضاة الاتحادي لعام دستورية أحد القوا

القاضي"جون مارشال" في القضية المشهورة "ماربوري ضد مادسون" والذي أصدر  ةبعدم دستوري

عاتقها الرقابة على  ىة قضائية أخذت المحكمة العليا علسابقالحكم بعدم دستورية القانون قرار 

 من الباب الثاني 3/2لى المادة دستورية القوانين، وعلى إثر هذه الواقعة أعلنت المحكمة واستنادا إ

  .   2من الدستور أن الباب الثالث عشر من قانون القضاة الاتحادي غير دستوري

دستورية أمر قضائي تنوعت صيغ المنتوج القضائي في القول بدستورية القوانين أو عدم           

وهذا من خصائصه عموما حسب التجربة الأمريكية أنه وقائي يحق لكل فرد أن يلجأ للقضاء من 

قبيل المهاجمة  أجل وقف تنفيذ القانون المخالف أو النص المخالف بموجب أمر قضائي، وهذا من

أن يلجأ ،بحيث يمكن للفرد ى وهي شبيهة بصيغة فحص المشروعيةصيغة أخر الفقه  حسب رأى

                                                           

  ، المرجع السابق.1787يات المتحدة الأمريكية لعام من دستور الولا 6/2والمادة  3/2أنظر المادتين 1
هنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفة، الطبعة الأولي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  2

  . 25، ص2001بيروت، 



ينة القوانالفصل الأول: الأحكام العامة للرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستوري  

  

 
22 

القضاء من أجل فحص النص أو التشريع محل التطبيق مع مراعاة مبدأ الشخصية في ذلك  ىإل

  1.،بحيث يكون الحكم ذو طابع تقريري تفسيريستوري أم لا؟ وهو مختلف عن الأولهل هو د

 عمل الولايات م دستورية القوانين تمتد أيضا إلىالرقابة القضائية عن طريق الدفع بعد          

بيك" قد قضت بأن قانون إحدى "ضد  "في قضية "فليشر 1810وكانت المحكمة العليا منذ عام 

الولايات غير دستوري، على أساس أن القانون محل الطعن كان قد انتهك "فقرة العقد" في المادة 

، وفي قضية "مارتن" ضد مستأجر "هانتر" أثبتت المحكمة العليا اختصاصها 2من الدستور 1/10

بالرقابة على الحكم بالدستورية الصادر من أعلى محاكم الولاية الذي فصل فيها القاضي "ستوري" 

 ن نوع القضية وليس نوع المحكمة هومتحدثا باسم المحكمة في قضية "مارتن" هذا الرأي وقال "إ

  الذي يعطي الاختصاص القضائي" .      

يق الدفع بعدم دستورية القوانين، إذ يحق تعد الو.الم.الأ نموذجا للرقابة عن طر           

للأمريكيين الدفع بعدم دستورية القوانين في قضية معينة معروضة أمام المحاكم العادية للولايات 

بشأن مطابقة القانون المطعون فيه لدستور الولاية أو الدستور الاتحادي أو أمام المحاكم العادية 

لي المطعون فيه للدستور الاتحادي، وفي حالة صدور حكم للولايات بشأن مطابقة القانون الفيدرا

بعدم دستورية القوانين عن المحكمة العليا فإنه يلزم كافة محاكم الولايات وتمنع عن تطبيقه نظرا 

  .      كما يلزم أيضا المحكمة الاتحاديةلأخذ الو.الم.الأ "بنظام السوابق القضائية"  

 حكمة الاتحادية يمكن أن تتنكر إلىية الأمريكية تبين أن الملكن في الممارسة القضائ          

في قضية "لوت  1905فعلى سبيل المثال لا الحصر أقرت المحكمة العليا سنة السوابق القضائية، 

ة كر سالعلكن أصدرت المحكمة  ،العمل في المخابرشتر" ضد "نيويورك" يضع حد أقصي لساعات 

                                                           

  . 97محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص1
  ، المرجع السابق. 1787من الدستور الأمريكي لعام  1/10أنظر المادة 2
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وأقرت بدستورية قانون صادر في ولاية "أوري جون" يحدد الحد حكما يناقض الحكم السابق 1917

 . 1الأقصى لساعات العمل في المصانع

  

  هناك بعض الأمثلة عن التجربة الأمريكية من أبرزها :

بين "براون ضد مجلس التعليم"   1954) قضية  ضد التمييز العنصري بين السود والبيض عام 1

  .فيدرالية تكرس المساواة في المعاملة بين البيض والسودحيث دفعت الكونغرس لإصدار قوانين 

، وكذلك في حكمها عام 1965وقانون الانتخابات عام  1964)قانون الحقوق المدنية عام 2

  أبطلت فيه المحكمة قانون لولاية "فيرجينيا " يحرم الزواج بين فتي وفتاة من أجناس مختلفة.  1967

قوق الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في الولايات عن ح 1983يونيو  10)قضية بتاريخ 3

  المتحدة.

حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية قوانين الولايات  1963)قضية بين" بيكر ضد كار" عام 4

  التي تضم الدوائر الانتخابية بطريقة تعسفية.    

دافعت علي حرية الصحافة بمناسبة إذاعة تقرير "ماكنمار" عن  1981يونيو  30) قضية بتاريخ 5

  حرب فيتنام.  

  أكدت المحكمة العليا بوضوح علي مبدأ الفصل بين السلطات. 1983يونيو  23) قضية بتاريخ 6

  

قضت في الحكم الأول بعدم دستورية لولاية تكساس الذي  1990وعام  1989) قضيتين عام 7

تضمن اعتبر إهانة العلم الأمريكي جريمة ، أما الحكم الثاني قضت بعدم دستورية قانون فدرالي 

  .1ذات التجريم

                                                           

بارون.س، توماس دنيس، الوجيز في القانون الدستوري والمبادئ الأساسية للدستور الأمريكي، ترجمة: محمد ،جيروم أ1

 .52. 50صص 1998المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، مصطفي غنيم،  الطبعة الأولي، الجمعية 

في كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية توجد محاكم فيدرالية ومحاكم تابعة للولاية، لكل منها اختصاص محدد إذ -  

  .تختص الأولى بقضايا التي لها صلة بمصالح الإتحاد بينما تختص الثانية بالمصالح الأخرى
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الفرع الثاني: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في 

  بريطانيا

دستورية القوانين في الدول ذات الدساتير المرنة  أنه لا وجود للرقابة على من البديهي         

انونية العادية والقواعد الدستورية، ذلك أن قواعد لانعدام الاختلاف من حيث التدرج وقوة القواعد الق

أو الدستور المرن توجد في نفس الرتبة التي تحتلها القوانين العادية، ويمكن لهذه الأخيرة أن تعدل 

أن هناك سلطة واحدة في ظل الدساتير المرنة تتولي تعديل جميع  تلغي قواعد دستورية نظرا إلى

  ت أم عادية.الأحكام التشريعية دستورية كان

دستور عرفيفهو لا  السياسي علىكما هو الحال في بريطانيا التي تعتمد في نظامها          

، وبالتالي فإن هناك إنكار لمفهوم الدستور كما هو وهو غير مكتوبيتغير مع الزمان والمكان 

لتي تتشكل معروف في النظم السياسية العربية الأخرى وإن كان هناك بعض المبادئ الدستورية ا

  . 2من الاجتهاد القضائي ومن التشريع العادي

أن تقضي بعدم دستورية هذا الأساس لا توجد في بريطانيا محكمة من صلاحياتها  على          

تملك حق وضع القواعد الدستورية وتعديلها، فإذا ما أصدرت تشريعا  التشريع لأن السلطة التشريعية

  . 3عاديا مخالفا لقاعدة دستورية، فإنها بذلك تكون قد أجرت تعديلا في أحكام الدستور

هنري "دعا  1164ففي عام  ىصور الوسطمن التطورات الدستورية في إنجلترا خلال الع          

تماع عقده في "كلاندن" اج نت " فرسان إنجلترا وأساقفتها إلىلبلانتجملك انجلترا من أسرة "ا"الثاني

كثير من الحصانات التي كان يتمتع بها  الذي قضى على "كلاندن"يوقعوا دستور أن  وحملهم على

                                                                                                                                                                                     

  .  55. 54. 53جيروم .أ، بارون، المرجع السابق، صص1
  جون كلود، النظام السياسي والإداري في بريطانيا، ترجمة عيسى عصفور، الطبعة الأولي،  منشورات عبيدات  2

  .   40، ص1983بيروت،  باريس، 
كلية الحقوق، جامعة عين شمس  مصر، عبد الحكيم حسن العلي، الحريات العامة في الفكر والنظم السياسية في الإسلام، 3

  .88، ص1947
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العرش إبنه "جون"  تولى 1199، وفي سنة اسكندر الثالث"رجال الدين، ووقف في وجهه" البابا 

مرسوما أصدر البابا  1213لكنه كثيرا ما أغضب الناس بما فرضه من ضرائب فادحة وفي سنة 

  .1يخلع الملك عن العرش

وهي وثيقة في التاريخ الإنجليزي ؛وثيقة العهد الأعظم(الماجناكارتا) واستسلم جون ووقع           

تضمن أن تكون انجلترا حرة لا يتعدى على والتي ت ،وكانت خطوة هامة 1215كله وذلك سنة 

لدهر أن إلى أبد امن حقوقها وحرياتها، أن تمنح جميع الأحرار في ممتلكاتنا وعن ورثتنا  شيء 

ن من غير محاكمة، وأن المحكمة وأنه يجب أن لا تطول حبس إنسا تعرض الشكاوي العادية إلى

ن تباع العدالة وحق التجار وأن كل رجل حر أو يسجن أو ينزع له ملكه وأنه ل لا يقبض على

  .2العادات والتقاليد يجب أن يراعيها أهل المملكة

في الحرب مع  1307-1272هكذا أصبح القانون الإنجليزي قويا للمرة الأولي، وفي           

أن يطلب المال فدعا لهذا الغرض البرلمان النموذجي في عام اسكتلندا وفرنسا أقر الملك "ادوارد" 

، وهو أول برلمان كامل وقال مرسوم الدعوة  أن "ما يمس الناس جميعا يجب أن يوافق 1295

  ألا تجبي الضرائب إلا بعد موافقة البرلمان، وبدأ  اتفق على 1297لناس جميعا" ثم عام عليه ا

تقرر موافقة جمعية وطنية   1322وفي عام  1283التجاري في انجلترا بقانون تجاري سنة  عالتشري

  .3كل قانون سنته الحكومة وكان البرلمان يجتمع في القصر الملكي "بوست منستر" على

 بحاجة إلى "هنري الثامن"لك أنه كان ،وذقدتم دور البرلمان إلى جانب نمو السلطة الملكية         

هو ما يعرف  1529في نوفمبر مجلس العموم ليدعم سياسته الدينية، وكانت دعوة هذا البرلمان 

لبرلمان لقب حامي أعطي ل 1531ه سبع سنوات، وفي سنة ن السنوات السبع لاستمرار انعقادببرلما

روما ولمنع الكنيسة في  ان قوانين لمنع إرسال الأموال إلىأصر البرلم 1532وفي سنة  ،الكنيسة
                                                           

)، ترجمة محمد بردران، الجزء الرابع، المجلد الرابع، دار 16- 15عصر الإيمان( - ول وايريلديوارانت، قصة الحضارة1

  . 192 - 190ص، ص 1998الجبل، بيروت، 
  .   200 -196 صول ديوارانت، المرجع نفسه، ص2
بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بية، ترجمة توفيق وهبة،  الأور كلور دلماس، تاريخ الحضارة 3

  . 32، ص 1970
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أصدر البرلمان قانون  1533انجلترا من استصدار أية قوانين أو أوامر أو تنظيمات، وفي سنة 

استصدر  1563أصدر قانون السيادة العليا وسنة  1534استئناف القضايا في روما وسنة لمنع 

القانون  1549مان قانون يحل الأديرة الصغيرة ، وفي عهد "ادوارد السادس" أصدر البرلمان البرل

أصدر القانون الثاني للمذهب الواحد وفي عام  1552الأول للعقيدة الواحدة والمذهب الواحد وفي 

  .1قام "كرومل" بحل البرلمان 1653

كان  "شارل الأول"،وفي عهد مانحيث عرف هذا النظام عدة ملاك  كانوا ضد فكرة البرل          

" وهي أعظم ملتمس الحقوق"وثيقة  1628الأغنياء وأصدر عام  علىيفرض ضرائب إجبارية 

أعمال منها: سجن أي فرد  4عدم دستورية  لدستوري الإنجليزي التي أعلنت علىالتاريخ اوثائق 

  .  2...تعسفا جباية الضرائب حتى دون موافقة البرلمان

عهد الحكومات الحزبية  لمان جديد حيث انتقلت انجلترا إلىأنتخب بر  1661عام  في          

  حتى  أصبح الملك في النهاية رمز يسود البرلمانية التي انتخبها الشعب وأصبحت ملكية دستورية 

ومنذ ذلك اليوم تكونت  1707يحكم، كما أصدر البرلمان"قانون التسامح الديني" وفي سنة ولا 

 لإنجليز والاسكتلنديينا ظمي وصار مصطلح بريطانيا يطلق علىالمملكة المتحدة بريطانيا الع

 إثرهانظام البريطاني قد فرضت ضرائب على جميع الملاك الكبار والصغار وعلRوالملاحظ في ال

  .3قوانين في عدة مجالات صدرت عدة

  

الفرع الثالث: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في 

  مصر

                                                           

-230 ص، ص2005وبا الحديث، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، صلاح أحمد هريدي وآخرون، تاريخ أور  1

235  .  
  . 18- 17 ص، ص2008، اليمن، الجديدةدار الجامعة ديث، صادق ياسين الحلو، تاريخ أوروبا الح2
  )، تعريب  أحمد نجيب هاشم، وديع الصيع1950 -1789ه.أ.ل، فشرتاريخ أوروبا في العصر الحديث(3

  . 154-151 صص ،1972، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة
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لدولة منذ ر مجلس ادستورية القوانين منذ زمن بعيد، فقد أص عرفت مصر الرقابة على         

 1969حقه في إجراء هذه الرقابة دون نص يبيح له ذلك، وفي عام  على 1946إنشائه في عام 

عن طريق الدفع  لرقابة الدستورية والتي كانت تجرىأشأت في مصر لأول مرة محكمة خاصة ل

وأن هناك شكوك حيث يتقدم به صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع، فإذا رأت أن الدفع جدي 

حب وحددت للخصم صاأمامها  يقه أوقفت الدعوىجدية حول دستورية النص الذي يراد تطب

  خلالها أمام المحكمة العليا.  المصلحة مدة معينة يرفع الدعوى

فأنشأ المحكمة الدستورية العليا ولها اختصاصات متعددة خصها  1971ثم صدر دستور          

والفصل في تنازع للوائح دستورية القوانين وا غيرها بذلك كالرقابة القضائية علىالقانون دون 

  نهائيين متناقضين، أحدهما صادر والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين ، الاختصاص

من  اختصاص قضائي والأخرى من جهة أخرىمن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات 

  وص وتتولي المحكمة تفسير النص ،1979لسنة 48قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 

، إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان يس الجمهورية وفقا لأحكام الدستوروالقوانين الصادرة من رئ

من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية 30توحيد تفسيرها المادة لها من الأهمية ما يقتضى 

  .19791لسنة48رقم 

المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة  يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلىيجب أن           

  بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص  29الدعوى المرفوعة إليها وفقا لنص المادة 

من قانون المحكمة الدستورية  26الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة وفق نص المادة 

التجربة الأمريكية والتجربة المصرية رغم أنها بمقارنة  ولو قمنا، 1979سنة48العليا المصرية رقم 

                                                           

السياسية، التمثيل النيابي، النظام  غب الحلو، القانون الدستوري(المبادئ الدستورية، الدساتير المصرية، الأحزابماجد را1

  . 23-22ص، ص2003ديدة للنشر، الإسكندرية، الانتخابي، السلطات العامة)، دار الجامعة الج

  .  1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم  30أنظر المادة 
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قابة القضائية على من شكلها نجد أنها قضائية بحتة بحيث تتولي المحكمة الدستورية العليا الر 

  الوجه التالي: دستورية القوانين واللوائح على

  

اوي أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء النظر بإحدى الدع)إذا تراءى لإحدى المحاكم 1

عوى وأحالت الأوراق بغير عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الد

  . عليا للفصل في المسألة الدستوريةالمحكمة ال رسوم إلى

ذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص )إ2

أو لائحة، ورأت المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر دستورية نص في قانون القضائي بعدم 

  أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا 3الدعوى لمن آثار الدفع ميعادا لا يتجاوز 

من قانون المحكمة الدستورية  25فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن وفقا للمادة 

  .79191لسنة  48العليا المصرية رقم 

لسنة  90من القانون رقم  3حيث حكمة المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة           

لسنة  7بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، قبل تعديلها بالقانون رقم  1944

  2.جنيه مقابل أتعاب المحاماة 100ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ  1995

حيث أيد  1948ديسمبر 10في حكم له بتاريخ تصدي مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري           

عن تطبيق القانون فيه حق المحاكم المصرية في التصدي لرقابة دستورية القوانين، والامتناع 

المخالف للدستور وكانت محكمة القضاء الإداريهي المصدرة لهذا الحكم وكانت وقتها المحكمة 

فبراير 10محكمة القضاء الإداري بعد حكم القضائية الوحيدة بمجلس الدولة وقتها، وقد صدرت من 

                                                           

المصرية، الجزء الثامن، شركة الجلال للطباعة دار الفكر  عبد الفتاح مراد، موسوعة مراد لأحكام المحكمة الدستورية العليا1

  .09والقانون، المنصورة،  ص 

  . 10 -09عبد الفتاح مراد، المرجع نفسه، صص 2

  ، أنظر الموقع الإلكتروني 1979لسنة  48لعليا المصرية رقم من قانون المحكمة الدستورية ا 25و 26أنظر المادتين 
https://www.mohamah.net.  

 Qistas.com/legislations، أنظر الموقع الإلكتروني 1995لسنة  90من القانون رقم  03 أنظر المادة
 /pal/view/325054.   
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ماي 25حكمها بتاريخ راقبت فيها دستورية القوانين بأسلوب الامتناع ومن ذلك  أحكام أخرى 1948

من قانون الخدمة العسكرية الصادر في نوفمبر  45الذي قرر أن"النص الوارد في المادة  1948

العربان من الخدمة العسكرية لا يتفق مع مبدأ المساواة بين المصريين في  بإعفاء ،1902سنة 

  .1من الدستور" 3الواجبات والتكاليف المنصوص عليها في المادة 

أن نستخلص أن الرقابة القضائية كانت بصيغتين تختلفان عن الصيغة  ذن بإمكانناإ          

تقديم دفع الأمريكية بحيث أنه يمكن رفع دعوى تسمى بالدعوى الدستورية، كما يمكن أيضا حسب 

  محل الدفع.أثره الفصل في النزاع المبني عليه النص  فرعي يتوقف على
 

القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين المطلب الثاني: تقييم الرقابة 

  التي طبقت الرقابة السياسية   في الأنظمة

القضائية في كل بقع العالم خاصة في الأنظمة إن التطور الذي عرفته السياسة           

فع مهدت لهذه الفكرة وبعد ذلك أخذت الأنجلوسكسونية، فيما يخص الرقابة القضائية عن طريق الد

لا أن هذا لم ،إالتي تعتبر مهد الرقابة السياسيةالأنظمة الفرانكفونية نبدأها بفرنسا لأنها الأصل و  بها

ها في الدستور الرقابة القضائية عن طريق الدفع في الآونة الأخيرة وجسدت يكفيها بل توجهت إلى

وأن مبدأ المساواة يمنح احترام المؤسسات القانونية وبذلك يضمن سمو  ،2008الفرنسي لسنة 

التي تأملت إليها  بالأهدافونظرا أن الرقابة السياسية لم تأتي ،باقي القوانين ىالقانون الدستور عل

أهداف قانونية  ة التي تتمتع بها لأنها تقتصر علىبالرقابة القضائية التي شهد العالم بالميز مقارنة 

  لحة الفرد.ومص

                                                           

معة الجديدة الإسكندرية، محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية، شارع الجا1

  . 114 -110 ص، ص2008

  .  1902من قانون الخدمة العسكرية الصادر في نوفمبر  45أنظر المادة 
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ومن ثم تأتي الجزائر  2011هذا النوع في دستورها لعام  نلاحظ أن المغرب اتجهت إلى          

، ومن هنا سنتطرق في هذا 2016التي قامت أيضا بتنظيم هذا النوع من الرقابة في تعديل 

رقابة، نبدأها استعراض أهم النماذج الفرانكفونية التي اعتمدنا عليها في تقييم هذه ال طلب إلىالم

بتقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع في فرنسا كفرع أول وبعدها في المغرب كفرع ثاني وفي 

  الأخير نأتي لتقييمها في الجزائر كفرع ثالث. 

  

الفرع الأول: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في 

  فرنسا         

أن فرنسا تعتبر الوطن الأم للرقابة السياسية الذي ينص الدستور أن تتولي مهمة  نعلم         

  الدستور، وتنقسم هذه  مطابقة القوانين العادية مع قوانين هيئة سياسية مستقلة في مدىدستورية ال

من أي قسمين: الرقابة بواسطة هيئة المجلس الدستوري الذي يقوم بحماية الدستور  الرقابة إلى

  .1أحكامه من قبل السلطات العامة  اء علىاعتد

هنا يمثل المجلس الدستوري الجوهر الرقابي في دستورية القوانين، فهو بمثابة دعم ومركز          

والجهاز الثاني يتمثل في الرقابة بواسطة هيئة نيابية التي تكفل بحماية ، 2ثقل في الحياة السياسية

السلطة التشريعية، ولكن من غير المنطقي أن حقوق وحريات الأفراد من أي انتهاك من طرف 

توضع هذه المهمة الصعبة للنظام القانوني للدولة في أيدي هيئة سياسية بحيث يمكن أن تنحاز 

سياسية التي شكلتها، أي يكونون تابعين للجهة التي عينتهم ويصعب هذه الأخيرة للأهواء ال

  وكذلك عدم تمتعهم بالخبرة القانونية  ، التصرف بالاستقلالية والحياد بمهمة مطابقة القوانين للدستور

ريق الدفع بعدم دستورية الرقابة القضائية عن ط لتكريسسببا قاطعا ة المهنية، وهذا يعد والكفاء

ولهذا فإن الأخذ بنظام الرقابة السياسية يشكل خطرا حاذقا بالمنظومة القانونية، ويمكن أن القوانين، 
                                                           

بوعات الجامعية سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان المط1

  . 171-170 ص، ص1992الجزائر، 
2CARCASSONE cruy, la constitution, seuil collection/piont essais/, paris, 1996, p25.  
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تخضع لنزوات سياسية وتتأثر بالأطماع التي يمكن أن تخضع لها الهيئة السياسية ومن هنا تنتفي 

  فعالية الرقابة.

الرقابة القضائية عن طريق  ىد رأت فرنسا من الواجب التوجه إلمن هذا المنطلق فق          

وتجسيدها في  ،للجمهورية الخامسة لفرنسا 1958، وذلك في دستور الدفع بعدم دستورية القوانين

الذي يعتبر بداية الطريق نحو تكريس الرقابة القضائية عن طريق الدفع  2008تعديل دستور 

جهة قضائية أن نصا "إذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام 61/11حسب ما نصت عليه المادة 

 المجلس الدستوري بناءا علىر لحريات التي يكفلها الدستور، جاز إخطاتشريعيا يخرق الحقوق وا

إحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض بهذه المسألة ضمن أجل محدد ويحدد قانون أساسي 

  . "شروط تطبيق هذه المادة

نستخلص من هذه المادة أنه إذا كان أي قانون عادي مخالف للدستور وينتهك الحقوق           

إحالة من مجلس  مجلس الدستوري بناءا علىمن إخطار الوالحريات التي يحميها الدستور لابد 

الدفع في النظام  طريق وذلك في ميعاد محدد؛ أي حدد ميعاد الرقابة عنالدولة أو محكمة النقض 

  ما يختلف فيه عن النظام الأمريكي. الفرنسي هذا

المجلس الدستوري أن يبت في الأحكام في غضون شهر حسب  عليه فإنه يتعين على         

لعب دور كبير في حماية أن تدرج القوانين يمن الدستور الفرنسي ، ولذلك يمكن القول  61المادة 

ن سلم تنتقل من الدرجة و عبارة  عتقاس فيه الرقابة الدستورية فهالدستور، وهو المعيار الذي 

  .2درجة عليا فهو بمثابة الهرم السفلى إلى

 Le controleطريق الدفع بعدم دستورية القوانين فقط فإن الرقابة القضائية عن   للإشارة          

par voie d’exception هذه  في الو.الم.الأ تختلف عن نظام الدفع الفرنسي بحيث أن جوهر

                                                           

  . 2008شاملا تعديلاته لغاية  1958من دستور فرنسا الصادر عام  61/1أنظر المادة 1

    http : www . le conseil constitutionnel. FRالموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري الفرنسي 

فطة، دور المجلس الدستوري في الحقوق والحريات العامة، مجال محدود ومحدد، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في  نبالي2

  . 02، ص2010جويلية  14العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، في 
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الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، ولكن نتيجة للتأثير بين أمريكا يرتكز علRالرقابة في 

ظهور فكرة الرقابة الدستورية المختلطة بعد إدخال وسيلة  نظمة الدستورية في العالم فقد أدى إلىالأ

أن  لقة، فهي تقتصر علىالرقابة عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية وهي رقابة دستورية مط

بين قاعدة من قواعد يكون القانون يتناقض مع الدستور فهي دعوى بين شخصين وليس فرد 

  .1القانون، وتنظر فيها المحكمة سواء كانت مدنية أو جزائية

السياسية قابة ر لقد أصبحت الرقابة المختلطة تقترن بالنموذج الفرنسي؛ أي نظام ال          

المجلس الدستوري  تشترط طريقة الدفع التي تحول إلى دستورية القوانين بحيث اللاحقة على

المحكمة حتى يستأنف النظر في الدعوى الأصلية وهذا  ص في القرار ويرسل ذلك القرار إلىللتفح

، فإن هذه الرقابة يجب أن تراعي معيار المصلحة في 2الدستورية ولويةما يسمى بالسؤال ذي الأ

لمجلس الدستوري الفرنسي يعطي الحق لجميع الأشخاص الدعوى الدستورية فالقانون الأساسي ل

  القوانين، ويرفعها أمام الجهات القضائية .في الدفع بعدم دستورية الوطنيين فقط دون الأجانب 

نستنتج أن وسيلة الدفع بعدم دستورية القوانين قد جسدها المشرع الفرنسي في           

المؤرخ في  1448/2010ي المرسوم رقم هذا التعديل ف وقد صدر 23/03/2008تعديل

التي حددت كيفية مباشرة إجراءات ، (QPC) ضمن ما يعرف بالأولوية الدستورية  12/02/2010

أعطيت و وتسمى بالمراجعة اللاحقة حيث تتطلب ذلك الوقت، الطعن بعدم دستورية القوانين 

ح الذي دخل التنفيذ أشهر اضافية لتتحضر لتطبيق هذا الاصلا 03السلطات القضائية مهلة 

ومن أهمها الإحالة عن محكمة النقض ومجلس  الدستوريةالطعن بعدم  2010اعتبارا من مارس 

  .3لملف إلى المجلس الدستوريول الدفع يحيلابالدولة لممارسة التصفية، إما بق

                                                           

  . 121، ص2008نزيه رعد، القانون الدستوري العام، الطبعة الثانية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1
، مداخلة ألقيتفي إطار الملتقى الوطني 2016محرز مبركة، الدفع بعدم دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2

بد الرحمان " جامعة عمقررة في انتظار الممارسة صلاحاتإمارس"  06حول المجلس الدستوري الجزائري في ضوء تعديل 

  . 04ص، 27/04/2017ميرة، بجاية، 
، 2014زھIab Ic، اD_I`AC اC D^@RC[\]@ء اWXYZCري، اTUCء اQول، اDRBFC اQوPC، دار LMل اIJAC واABC ، DE@BFC@ن، 3

  .259ص
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على دستورية  system du filtrageيمارس المجلس الدستوري الفرنسي نظام التصفية           

يستوجب عليها القوانين وكذلك لا يحق للمحكمة التي تثير أمامها مسألة عدم الدستورية، بذلك 

إما في حالة الرفض يحيل الملف  ،1تعليق الدعوى بانتظار الفصل في المسألة الدستورية من طرفه

المختلط الذي مزج بين  المحكمة لإعادة النظر في القرار فقد أخذ الرقابة الدستورية من النظام إلى

  النظام البرلماني والنظام الرئاسي.

  

الدفع بعدم دستورية القوانين في الفرع الثاني: تقييم الرقابة القضائية عن طريق 

  المغرب 

دساتير عدة  كان أولها الدستور الصادر شهدت  1906منذ أن استقلت المغرب سنة           

إلا أن محاولة الانقلاب العسكري باتت فاشلة سنة  1970، ثم يليه دستور 1962ديسمبر  14في 

 1972مارس  10إلى تعطيل الممارسة وبذلك صدور الدستور الثالث في  فقد أدى، 1971

أين استقر النظام  1996، وبعدها صدر دستور 21992سبتمبر 4وصدرالدستور الرابع في 

  .2011المغربي بدستور

فرنسا، وهي رقابة سياسية فقد انتهجت المملكة المغربية نفس النظام القانوني الذي جسدته          

فقد أوكلت المهام للمجلس الدستوري للفصل في الخلافات التي تتناقض مع الدستور؛ أي لا يقدم 

 انين التنظيمية إلاأيام، فلا تنفذ القو  10المشروع للمداولة وتصويت مجلس النواب إلا بعد مضي 

  . 3عليها لموافقةبعد عرضها على المجلس الدستوري ل

عن طريق الدفع واعتمدت للإشارة فقط فإن الدساتير السابقة لم تتضمن الرقابة القضائية          

وذلك بإنشاء مهمة رقابة مطابقة القوانين للدستور، حيث أوكلت الرقابة السياسية  المغرب على

                                                           

15
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  . ZBE260 اk]Y Zkl^ T_TRC@ن، اijIkC اgM@hC، ص 2
  . 08بابا مروان، المرجع السابق، ص 3
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، إلا أن رغم انتهاجه رقابة ذات هيئة سياسية إلا أنه أضاف المهمة للمجلس الدستوري المغربي

قد نظم الدفع بعدم دستورية القوانين في الفصل رقابة ذات طابع قضائي كما فعل نظيره الفرنسي. 

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير النظر في "1331

اف بأن لقانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطر 

  ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. "التي يتضمنها الدستور

هي التي تعمل في مجال الدفع بعدم  ةنستخلص من هذا الفصل أن المحكمة الدستوري          

لأطراف الذي له الصفة و المصلحة قام أحد ا، وذلك إذا ما دستورية أي قانون يتعارض مع قضية

الخصوم  صة إذا كان ذلك القانون سيطبق علىرفع دعوى ضد أي قانون مخالف للدستور، خاب

القضائية ويتعلق بأي اعتداء يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، فمضمون هذه الرقابة 

فهي رقابة وقائية للنشاط التشريعي وذلك بمنع  دستورية القوانين فيما يتعلق بالرقابة السياسية على

  مخالفة الدستور.

المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والأنظمة  تحال إلى         

الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بتنفيذها قبل الشروع في تطبيقها ليفصل في 

ن للدستور، ويمكن للملك وكذا لكل من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس مدى مطابقة هذه القواني

ء من مجلس النواب أو أربعين عضوا من النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خمسة أعضا

، وتفصل المحكمة 2المحكمة الدستورية بتنفيذها إلىأعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين

تنظيمية والأنظمة الداخلية في أجل شهر من تاريخ الإحالة، ولكن الدستورية فيما يخص القوانين ال

  .1323أيام حسب المادة8 فض المدة إلىفي حالة الاستعجال تخ

                                                           

  .2011يوليو  30، 1432/شعبان/28يخ مكرر الصادر بتار  5964الدستور المغربي، ج.ر عدد من  133أنظر الفصل 1
  . 64ص ، .نمؤسسات السياسية، مطبعة إسبرطة، المغرب، د.سمحمد يحيا، القانون الدستوري وال2

  ، المرجع السابق. 2011من الدستور المغربي لسنة  132أنظر المادة 
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في المغرب ولتطبيق الدفع بعدم دستورية القوانين لابد من توفر شروط منها:  أن تكون مقدمة 

التشريعي موضوع  الطرف المعني، وأن تتضمن المقتضى بصفة مستقلة، وأن تكون موقعة من

يضمنها  أو حرية من الحريات التي ،ستورية القوانين الذي تمس بأي حق من حقوقدالدفع بعدم 

وأن يكون الرسم  ،من الحق أو الحرية أوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمانا يخص الدستور فيم

  .861-15من القانون التنظيمي رقم5ب المادة القضائي يحدد وفق التشريع العادي وهذا حس

قد اعتمدت كذلك على نظام التصفية أمام محكمة النقض الذي يحول دون تحقيق           

النجاعة القضائية والسرعة في الفصل، ومن شأنه أن يساهم في بطئ المسطرة أمام محاكم 

ما يستغرق ذلك وقت يؤثر لا الموضوع حيث تطول المسطرة بين احالة الدفع من محكمة النقض م

  محالة على تأطر الحقوق، مما ينجم عنه صعوبة في ولوج المتقاضين إلى القضاء الدستوري. 

لم ينص على إمكانية احالة محكمة  2011من دستور يوليو  133إذا كان الفصل           

المحكمة الدستورية خلافا الموضوع للدفع إلى محكمة النقض كجهة للتصفية للنظر في إحالته إلى 

المتعلق  86-15، فإن مشروع القانون التنظيمي رقم لما ذهب إليه المشرع الدستوري الفرنسي

قانون، أقر نظاما للتصفية يمكن رصد أهم معالمه من بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية 

  .10.11.6.52خلال المواد 

بضعف في المكانة والوظيفة على  2011-1962تميزت من أن هذه الرقابة يمكننا القول          

الهندسة القانونية وعدم منافسة باقي المؤسسات الدستورية، مما جعل المجلس الدستوري  مستوى

تم تصحيح الوضع وذلك  2011يتعرض لكثير من النقض والاعتراض ولكن بموجب دستور

بإحداث الاختصاص القضائي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، فإن وجود محكمة دستورية 

تنفيذ  ريق الدفع أو الامتناع والعمل علىالقضائية عن طوإناطة مهمة الرقابة في الدستور المغربي 

                                                           

من  133ق الفصل ، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبي86- 15من مشروع قانون تنظيمي رقم أنظر المادة الخامسة 1

  .2015ديسمبر  15الدستوري المغربي، صبغة 
  .نفسه أنظر مشروع قانون تنظيمي، المرجع2
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ريا وتكريس دولة القانون تعمل أحكامها في مواجهة السلطات العامة في المغرب بعد تطورها دستو 

  ضمان حقوق وحريات الأفراد. على

وانين في تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القالثالث:  الفرع

  الجزائر 

يومنا هذا وتطور المجتمع  إلى 1963السياسي في الجزائر منذ  نظرا لتغير النظام          

 10/09/1963ها بدستور مراحل، نبدأ السياسي فقد جعل الجزائر تمر بعدةالمدني وازدياد الوعي 

كرس فيه  الذي19631من الدستور  64مادة تبني الرقابة السياسية وذلك حسب ال الذي نص على

شكل هيئة سياسية وهو المجلس  دستورية القوانين الذي جاء على لىفكرة مبدئية الرقابة ع

  الدستوري ليقوم بمهمة الرقابة.

فإنه أغفل وأهمل موضوع الرقابة ولم يعمل بها، ولكن في  22/11/1976أما دستور          

أعاد من جديد بناء الهيكل القانوني ألا  كانت نقطة التحول الذي 23/02/1989التعديل الدستوري 

احترام الدستور  ف بالمهمة الأساسية وهي السهر علىوهو إنشاء المجلس الدستوري الذي يكل

مهمة ضمان سمو الدستور عن  طريق النظر في مدي دستورية فنلاحظ في هذا الدستور أنه خول 

 ، مثلا كالفصل في مدى2الدستورمن هذا  153القوانين والمعاهدات والتنظيمات حسب المادة 

   28/11/1996أما التعديل الدستوري لي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، مطابقة النظام الداخ

                                                           

، الموافق عليه في استفتاء 1963ديسمبر  10المنشور بموجب الإعلان المؤرخ في دستورج.ج. د.ش
ن  64أ�ظر ا�
�دة 1

  . 1963ديسمبر 08المؤرخ في  64، الجريدة الرسمية رقم 1963ديسمبر 8شعبي يوم 

، يتعلق بنشر 1989ري فيف 28المؤرخ في  18- 89دستور ج.ج.د.ش، المنشور بموجب الأمر رقم من  153أنظر المادة 2

  .1989مارس01، المؤرخ في09.ج.ر عدد 1989فيفري  23نص الدستور المصادق عليه في استفتاء شعبي يوم 
يتعلق  1996ديسمبر  07مؤرخ في  436-96دستور ج.ج.د.ش، المنشور بموجب المرسوم رقم من 163أنظر المادة  3

  . 1996مؤرخ في ديسمبر  76، ج.ر عدد 1996نوفمبر  28يومبإصدار تعديل الدستور المصادق عليه باستفتاء شعبي 
  



ينة القوانالفصل الأول: الأحكام العامة للرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستوري  

  

 
37 

لمتعلقة بهذا الدستور، وقد تطور مسار هذه الرقابة إعطاء روح أكثر لها من خلال الإجراءات ا

  .1من هذا الدستور 163المجلس الدستوري في المادة  نص على

جاء شاملا لأهم مؤسسة  2016من هذا المنطلق نلاحظ أن التعديل الدستوري لسنة           

القضائية التي عرفتها الإطلاق وهو المجلس الدستوري، وذلك استجابة للاجتهادات  دستورية على

الممارسة الفعلية الناجعة فإنه تضمن أول  ه تضمن توسيع الإخطار والتوجه إلىالجزائر،نظرا لأن

، إلا أنها مجرد فكرة مازلت تنتظر التطبيق في المستقبل خاصة أن 2مرة استقلالية هذه الهيئة

طرف السلطة وأبرز مثال في هذه الرقابة عندما الاستقلالية يصعب تجسيدها نظرا لأنها تعين من 

  يتعلق الموضوع في إساءة استعمال السلطة. 

الأهم في هذا الموضوع هي طريقة الدفع في الجزائر رغم أنها لم تطبق ولو لمرة إلا أنها           

ين، فقد قام في هذا المجال حديثة النشأة والتكو تنتظر العمل بها، وذلك أن التجربة الجزائرية 

لدفع الفراغ القانوني الذي عانت بها المنظومة القانونية وجعلها كوسيلة ل المؤسس الدستوري بملء 

الفرعي وحماية حقوق وحريات المواطنين التي هي أولويات العدالة وذلك لترسيخ مبدأ العدل 

  3والمساواة في الدولة القانونية. 

من تعديل  1884الدفع في المادة الرقابة عن طريق  قد نص المؤسس الدستوري على          

إحالة  لىالتي تنص "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية القوانين، بناء ع 2016

من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، 

                                                           

  
 07مؤرخة في  14مارس يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر عدد  16مؤرخ في  01- 16من المرسوم رقم  188المادة 2

  .2016مارس 

 lwww.EMouradiaالرابط  ىقع رئاسة الجمهورية الجزائرية علمو  ىروع التمهيدي لمراجعة الدستور علأنظر مقدمة المش 2

.dz..  
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لتي يضمنها وق والحريات اأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع الذي ينتهك الحق

  ."الدستور

الوزير الأول والبرلمانيين  توسيع آلية الإخطار الذي امتد إلىنستخلص من هذه المادة           

الدفاع عن حقوق وحريات للممارسة لغرض الذين يعتبرون ممثلين الشعب، وهذا ما يفتح المجال 

وذلك ومركز قانوني معين الأفراد في حالة وجود منازعات ومساس بأي مصلحة من مصالح الأفراد

  .إحالة من المحكمة العليا ومجلس الدولة بناء على

بصورة مباشرة  يمكن القول أن دول المغرب الكبير باستثناء ليبيا اقتدت بالنظام الفرنسي          

لدستور المغربي والدستور الجزائري ملامح التشابه ظاهرة وذلك من حيث وللإشارة فقط فإن ل

  الإجراءات خاصة فيما يخص الدفع بعدم دستورية القوانين.  

  فع ورقابة الإلغاء:لفرق بين رقابة الدا

  رقابة الإلغاء  رقابة الدفع            

تنفذ هذه الرقابة عندما يطبق القانون ويمس مركزا 

  نيقانونيا للمع

صاحب حالة الرقابة عن طريق الدعوى  إن في

  شأن يبادر بدعوى يطلب فيها إلغاء القانونال

في هذه الوسيلة القاضي له دور وذلك في حالة وجود 

قانون غير دستوري يتمثل في الامتناع فقط عن 

تطبيقه، فإنه يظل قائما كما يمكن تطبيقه في حالات 

  أخرى 

اء أو الدعوى دور الإلغفإن في هذه الطريقة حالة 

إلغاء القانون المخالف للدستور ولا  القاضي يمتد إلى

  إعادة العمل به مرة أخرى يجوز

في هذه الرقابة إن الحكم الصادر عن طريق الدفع 

  حجية نسبية 

  في هذه الرقابة حجية مطلقة
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إن امتناع القاضي عن تطبيق القانون المخالف 

، فالرقابة بين السلطاتللدستور لا يمس بمبدأ الفصل 

 (الفرعي)الدستورية القوانين عن طريق الدفع

جميع درجاتها  الاختصاص يكون للمحاكم على

  وإجراءات سهلة            

  هذه الرقابة  ذات طابع دفاعي 

  

فإن الدعوي الأصلية أو الإلغاء يمس بمبدأ الفصل 

، أما هذا النوع  فرقابة دستورية بين السلطات

الأصلية يوجد فيها القوانين عن طريق الدعوى 

  محكمة 

  وهذه الرقابة ذات طابع هجومي

  

يصدر القاضي أحكاما تختلف تطبيق الرقابة التي تقود القرارات حسب التصرفات التي من خلالها 

  تؤدي سواء إلى الامتناع عن تطبيق القانون أو إلغائه.  
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كخلاصة الفصل الأول يمكننا القول أن الدفع بعدم دستورية القوانين يعتبر وسيلة من           

في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بأنها نشأت وسائل الرقابة القضائية، فرغم اتفاق الفقه الدستوري 

وبعد ذلك نجد  فكرة الرقابة القضائية ظهرت في بريطانيا، أن أن البحث جيدا في الموضوع نجد

  بوادر التأثير في الولايات المتحدة فيما يخص القانون بصفة عامة.

لتجسيد الدفع بعدم دستورية القوانين لابد من سمو الدستور والفصل بين السلطات لأنهما           

ا نلاحظ أنه لا يوجد نص صريح في عاملان أساسيان لتكريس الرقابة في دولة القانون، وم

الدستور يوضح هذه الرقابة إلا أنه اختلفت الأنظمة الأنجلوسكسونية والأنظمة الفرانكفونية في 

التعامل مع هذه الرقابة، فنجد أن الأنظمة الأنجلوسكسونية هي الأصل لهذه الرقابة، أما الأنظمة 

ها كونها تأخذ بالهيئة السياسية، وكذلك في نظامالفرانكفونية فهي أخذت الفكرة ومزجت هذه الطريقة 

سكسونية باستثناء مصر لا تحدد ميعاد لرقابة الدفع بعدم دستورية القوانين الأنجلو فإن الأنظمة 

  مقارنة بالأنظمة الفرانكفونية فهي حددت ميعاد لها.
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نظام فتي مقارنة بالأنظمة العريقة في فرنسا وبريطانيا  الجزائري يعتبر النظام السياسي         

اختلفت بعضها عن بعض في و يومنا  الاستقلال إلىمن  أربعة دساتير، مع ذلك فقد عرفت وغيرها

الذي نقل التجربة الفرنسية و  1963دستور سنة ها كانأول،فمن الرقابة على دستورية القوانينموقفها 

مل واضحة خاصة في التكريس والع رؤيتهإلا أنه لم تكن  ،فأسس لهذا الغرض المجلس الدستوري

اتخذ النهج الاشتراكي في السياسة الذي  1976أن جمد ثم ألغي جاء دستور  بهذه الرقابة وبعد

إلا أنه لم يذكر المجلس  السوفيتيتأثره بالإتحاد  والخارجية للبلاد، وهذا راجع إلى الداخلية

أنه خاصة و الدستوري كهيئة رقابية مكلفة بالسهر على احترام الدستور ومطابقة القوانين للدستور، 

ية ونظرا للظروف السياس ،اعتمد على الميثاق الوطني كمرجع أساسي لتأويل أحكام الدستور

التي خلفت أزمة  1986الجزائر وخاصة بعد تراجع أسعار النفط سنةوالاقتصادية التي مرت بها 

الذي  1989دستورو ،التي انتهجتها البلادللسياسة  هعدم قبولعجلت في انتفاضة الشعب لاقتصادية 

  .لى دستورية القوانينلرقابة عيخص ا اخاصة فيميعمل بمبادئ جديدة وأعاد صياغة الأفكار 

كهيئة  1989دستورله الاعتبار في د أعيالمجلس الدستوري  1976بعدما أغفل دستور          

السياسية والاقتصادية إلا أن المشاكل ، همطابقة القوانين ل بية تسهر على احترام الدستور ومدىرقا

في الفترة التي تلت تكريسه عجلت في صياغة أحكام دستور جديدة سنة   التي عانت منها البلاد

، ورغم ما ليكرس من جديد الرقابة على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري 1996

مسه من إصلاحات ظلت هذه الهيئة محل انتقاد وملاومة من عدة زوايا والتي حاول التعديل 

فكان من ضمن ما تم إدراجه آلية الدفع كوسيلة لدى الأفراد  أن يتداركها 2016الدستوري لسنة 

  لضمان حقوقهم.  

الرقابة عن طريق الدفع في التجربة  إسقاطمن هنا فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين         

الدفع بعدم واستحداث  2016التعديل الدستوري الجديد لسنة كمبحث أول،  2016الجزائرية قبل 

  ن كمبحث ثاني. دستورية القواني
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المبحث الأول: إسقاط الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في 

   2016التجربة الجزائرية قبل

بصفة عامة ومن ناحية النصوص القانونية  تذبذبا عرفت التجربة الجزائرية بشأن الرقابة        

عكست عدم استقرار الدساتير الجزائرية في الفترة الوجيزة بعد الاستقلال فقد كان بشكل خاص، 

أول دستور جسد آلية الرقابة عن طريق المجلس الدستوري، لكنه ذات صيغة خيالية  1963دستور

هذه الهيئة المتمثلة في المجلس الدستوري لدواعي تام لغياب نلاحظ  1976إلا أنه جاء دستور 

ولكن لم يدم  1989ستقر الوضع إلى هذا الحد، فقد تم إنشاء المجلس الدستوري سنة سياسية ولم ي

بمقتضيات جديدة تخص الرقابة الدستورية عن طريق المجلس  1996طويلا فقد جاء دستور 

  الدستوري.

تبني المجلس مطلبين سنتناول في المطلب الأول  من هنا فقد قسمنا هذا المبحث إلى         

غياب تطبيق الرقابة عن طريق وفي المطلب الثاني ،الدستوري واستبعاد الرقابة عن طريق الدفع

  .1976في دستور  بعدم دستورية القوانين الدفع 

  

  تبني المجلس الدستوري واستبعاد الرقابة عن طريق الدفعلأول: المطباب ا 

التي تشوب ثغرات النقائص و الولة في استدراك عرفت الجزائر تنوعا في عدد الدساتير محا        

دستور لها هو وكان أول كل دستور بالدستور الذي يليه، فعرفت التجربة الجزائرية أربعة دساتير 

حيث أقرت جل  ،1996لنصل إلى دستور 1989وبعدها دستور 1976يليه دستور، 1963دستور

إقرار وعليه فب، 1976باستثناء دستورعن طريق المجلس الدستوري  سياسيةالرقابة الهذه الدساتير 

الدفع أو  أنها استبعدت الرقابة عن طريق ة للرقابة السياسية يعني بالضرورة لثلاثر اهذه الدساتي

  .ينص صراحة على الرقابة عن طريق الدفعمن هذه الدساتير أي نص وذلك في غياب الامتناع، 
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الهيئة المكلفة بهذه الرقابة ألا وهي المجلس الدستوري في ظل في هذا المطلب  نتناولعليه س

  كفرع ثالث.   1996كفرع ثاني وفي ظل دستور 1989كفرع أول وفي ظل دستور 1963دستور 

   1963الفرع الأول: المجلس الدستوري في ظل دستور

اعترف شكليا أول دستور عرفته الجزائر بعد الاستقلال حيث  1963يعتبر دستور          

من 65و 64وهذا طبقا لمحتوى المواد  ،وقد أوكل لهذه السلطة دور الرقابةالمجلس الدستوري ب

رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الوطني وثلاث وهم أعضاء  07إذ يتكون من  ،1963دستور

أما ،منتخب من بين زملائه من الأعضاء جلس الدستورينواب يعينهم المجلس الوطني ورئيس الم

اختصاصات المجلس الدستوري فتتمثل في الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب 

  .1من رئيس الجمهورية

أسس للرقابة الدستورية في الجزائر المستقلة، لكنه لم ينصب ولم يمارس  1963دستور          

روف التاريخية المعروفة وكانت فكرة العمل به قصيرة ورق نتيجة الظ حبر على، بقي 2أية مهمة

لأنه كان ضحية الحالة الاستثنائية التي عرفتها الجزائر بسبب الخلافات مع المغرب حول الحدود 

، فعوض 1965جوان  19في  السياسيبالتصحيح  ىوبعدها الانقلاب العسكري أو ما يسم

  .3"لصغيرب"الدستور االذي يسميه البعض ، 1965 جويلية 10بأمر  1963دستور

تجعل ) 64نستخلص أن الرقابة المنصوص عليها في المادة (لكن بغض النظر عن ذلك         

لرقابة مطابقة تبنيه ، وعدم المهام المخولة إليه تميز بقلةي 1963المجلس الدستوري في دستور 

عن طريق  بةاالرق ، بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى4المعاهدات للدستور والنزاع الانتخابي وغير ذلك

  .الدفع

                                                           

  .  142ص 04، عددمجلة الاجتهاد القضائيفي النظم المقارنة،  محمد لمين لعجال أعجال، حدود الرقابة الدستورية:مقاربة 1
  .  142،  ص04، العددمجلة الاجتهاد القضائيعادل بن عبد االله، العدالة الدستورية في النظام القانوني الجزائري،  2

3Ahmed MAHIOU, note sur la constitution algérienne du 28 novembre 1996, Annuaire de l’Afrique du 
nordCNRS, à litions,  6199 , p 497.    
4Mohamed BEDJAOUI, la nouvelle organisation judiciaire en algérie, R.J.P.I.C, n°, 1969, pp521.534. 

  .1989من دستور  129و 153والمواد  148إلى 129ومن  128إلى 92 ومن 91إلى 67أنظر المواد 
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   1989المجلس الدستوري في ظل دستور  الفرع الثاني:

قفزة نوعية في المسار السياسي للجزائر وذلك من  1989عد التعديل الدستوري لسنة ي         

 ، ثم من خلالالقانونالإصلاحات التي عرفها النظام في الجزائر ومحاولة لتكريس دولة خلال 

 قانون دستور من دستور برنامج إلى ي و الانتقالإسقاط النظام الاشتراكي وانتهاج النظام الرأسمال

تم إنشاء وفي خصم هذه الإصلاحات إقرار التعددية الحزبية، ومبدأ الفصل بين السلطات، وكذا 

دستوري ويكلف  ؤسس مجلس"يالتي تنص على أنه: 153المجلس الدستوري بموجب المادة 

دستور  في بابه الثاني تحت عنوان تنظيم السلطات هذا الاحترام الدستور"، وتضمن  بالسهر على

 128إلى 92السلطة التشريعية المواد من ، و 91 إلى67السلطة التنفيذية المواد من كلا من 

"السلطة القضائية مستقلة"  129، ونصت المادة 148 إلى129من  والسلطة القضائية المواد

واعتمد المجلس الدستوري القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقانون 

  الأساسي للنائب وأكد المجلس الدستوري مايلي: 

ني حين أخطر من أجل رقابة دستورية القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوط 1

  مايلي: من خلاله والقانون الأساسي للنائب، وأكد المجلس الدستوري 

نظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره عنصر أساسي في تنظيم  -

  السلطات العمومية.   

نظرا لكون مثل هذا الاختيار يترتب عليه أن كل سلطة لها صلاحية تنظيم عملها الداخلي -

  . 1وضبطه

أكد المجلس الدستوري حين أخطر لرقابة دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي للنائب  2

  مايلي: 

  .وما تتناوله من مهام مؤقتة يمكن أن يكلف بها النائب 13يخص المادة  افيم-

                                                           

  .1989، 37، ج.رعدد28/08/1989، ر.م.د، 1رأي رقم  1
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فبراير      23نظرا لكون تنظيم السلطات المستنبط من الدستور كما صادق عليه الشعب في  -

  يحدد بدقة صلاحيات كل جهاز...  1989

غير مطابقة للدستور، لأنه بإمكانها أن  13ما تقدم أن المادة  يقول المجلس الدستوري بناء على -

  .. تحدث أوضاعا مضرة بلزوم استقلالية كل جهاز دستوري.

نظرا لأن مبدأ الفصل بين السلطات يجتمع أن تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي  -

  أوكله إياها الدستور. 

 التأسيسيكل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن  نظرا لأنه يجب على -

  .1المقام...

بالرقابة وهي بطبيعة الحال رقابة وقائية يعتبر المجلس الدستوري الهيئة الوحيدة المكلفة          

دستورية القوانين، وكان  خذ بأسلوب الرقابة القضائية علىعكس ما هو معمول في مصر التي تأ

احترام أحكام الدستور واحترام مبدأ  هر علىمكلف بالس 153لأحكام المادة لالمجلس الدستوري وفقا 

 07حيث يتكون من فية تشكيل المجلس الدستوريكيوقد تناولت هذه المادة  ،الفصل بين السلطات

الشكل التالي: اثنان منهم يعينهما رئيس الجمهورية، اثنان ينتخبهما المجلس  أعضاء مقسمين على

الشعبي الوطني، اثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضاءها، وبمجرد انتخابهم أو تعيينهم 

ويضطلع أعضاء المجلس  أو أي مهام أخرىيتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة 

الدستوري بمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتجديد ومدتها ست سنوات، يجدد النصف كل ثلاث 

  . 2سنوات ويعين رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد

حيات عدة في مقدمتها الرقابة على تمتع بصلا 1989المجلس الدستوري في ظل دستور         

من الدستور، ورقابة التنظيمات  159 ،158المعاهدات وهذا بموجب المواد دستورية القوانين و 

                                                           

  .   1989، 37المتعلق بالقانون الأسمى للنائب، ج.ر، عدد  30/08/1989، ق.م.د، 2قرار رقم 1
  .  155، د.س.ن، ص 4، العدد القضائي مجلة الاجتهادلشهب حورية، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، 2
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الإخطار من رئيس الجمهورية  وطنية بموجب قرار أو رأي بناء علىوصحة الاستشارات السياسية ال

  .2صلاحيات استشارية فة إلى، وبالإضا1561طبقا للمادة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني 

ففي مجال المعاهدات والقوانين والتنظيمات يفصل إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ         

من يوم و بقرار في الحالة العكسية بحيث يفقد النص أثره ابتداء وبالتالي لا يتم المصادقة عليها، أ

مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  قرار المجلس، بالإضافة إلى أنه يراقب مدى

  . 155للدستور، وبالنسبة لإخطاره فقد توسعت وأصبحت تضطلع بها ثلاث جهات حسب المادة 

أصدر عدة  1989ور أنه منذ تأسيس المجلس الدستوري في ظل دست نخلص إلى         

المبادئ المرتبطة سواء بالحريات أو  م في إبرازاجتهادات سواء أراء أو قرارات هامة لها الأثر المه

مهامه  مة الانتخابية بالإضافة إلىكما أنه قام بتأدية دور المحكبمبدأ الفصل بين السلطات، 

 الجمهورية،  بالرغم من كل هذا نرىالاستشارية في بعض الحالات ثم معاينة حالة شغور رئاسة 

 1989وانين استبعدت تماما من دستور أن الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية الق

  عليها في أية مادة من مواده.  نصيفلم

  

   1996الثالث: المجلس الدستوري في ظل دستور  رعالف

نظرا للظروف والمستجدات التي عرفتها الجزائر خاصة منها السياسية ومن خلال أحكام          

مقارنة مع ما كان عليه الحال في نجد أن للمجلس الدستوري اختصاصات كثيرة  1996دستور 

نشاء إ على 1996ور من دست 163، إذ نصت المادة 19893ونوعا ما في دستور  1963دستور

                                                           

، مجلة الاجتهادالقضائيبوسطلة شهرزاد، مدور جميلة، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع الجزائري، 1

  . 353، د.س.ن، ص04العدد 
نصوص الرسمية، القسم الثاني بوكرا إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق وال2

  . 229. 228، ص ص 1994ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

  ، المرجع السابق. 1989من الدستور الجزائري لسنة  155و 156و 159و 158و 154أنظر المواد 
3Yelles chaouchs Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie, Alger, O.P.U, 1999, P 96. 
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صحة عمليات الاستفتاء  مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور كما يسهر على

كما أن المادة  وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية  ويعلن نتائج هذه العمليات،

" يفصل المجلس اصات المجلس الدستوري حيث نصت علىذكرت اختصمن الدستور 165

في الدستور، في  خولتها إياه صراحة أحكام أخرىالاختصاصات التي  ري بالإضافة إلىالدستو 

دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة 

  1العكسية..."

واضحا في مجال تحديد مهام واختصاصات المجلس الدستوري وذلك  1996جاء دستور          

من  123ليها بموجب المادة في مراقبة القوانين العضوية والمنصوص ع 165بموجب المادة 

الدستور، فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري 

ملائمة المشروع مع الدستور، فإذا كان رد المجلس الدستوري ايجابيا يستكمل لملائمة أو عدم 

ا عدم مباشرة فهنا إم ،إجراءات الصدور أما إذا اتضح أن نص من نصوصه مخالف للدستور

النص المخالف للدستور  ن مخالف للدستور أو الاستغناء علىإجراءات الصدور إذا كان كل القانو 

  إذا كان نص واحد، أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر في القانون. 

إخطار من  اء علىبرلمان وهذه الرقابة تتم بنبمراقبة النظام الداخلي لغرفتي ال يقوم أيضا         

فإن النظام  165/3وتطبيقا للمادة  ،رئيس الجمهورية وهي نفسها المتبعة في القوانين العضوية

رأيه في مطابقته الداخلي لغرفتي البرلمان قبل بدئ العمل به يجب أن يبدي المجلس الدستوري 

 . 2للنصوص الدستورية وهذا أمر وجوبي

لاحقا عليه مهما كانت يجب أن يخطر المجلس لتعديلات التي يمكن أن تطرأ احتى          

ولقد أكد المجلس الدستوري هذه  ،مطابقتها للنصوص الدستورية مدىلمعرفة بها 3الدستوري

                                                           
1Yelles chaoucchs Bachir, I bid, p 56.  

 ، المرجع السابق.1996من دستور  165و 163أنظر المادتين 
2Yelles chaouchs Bachir, ouvrage, Op.cit, p56.57.    

 48رقم  الصادر ب ج.ر 28/06/2000من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  09أنظر المادة 3

  .2000أوت  06المؤرخة في 
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بمناسبة مراقبته لمدى مطابقة  النظام  13/05/2000الصادر في  10رقم الإجراءات في رأيه 

الوطني للدستور، ومثال لذلك قد قام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الداخلي للمجلس الشعبي 

قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  23/07/1997الدستوري في 

 03وأبدى رأيا رقم  31/07/1997و 30هذا النظام فيفقام المجلس الدستوري بدراسة  ،للدستور

ترح التعديلات الواجب غير مطابقة للنصوص الدستورية فأق لأنها ،منه 68بعدم دستورية المادة 

تلك المادة، كما أن رئيس الجمهورية قام بإخطار المجلس الدستوري في  إدخالها على

 فقد اعتبر النظام الداخلي به بعض المواد غير 04، فقام المجلس بإبداء رأيه رقم 27/01/1998

   .1مطابقة جزئيا مطابقة للدستور تماما وأخرى

من الدستور الجزائري إن المجلس الدستوري يقوم بمراقبة مدى  165المادة  استناد إلى         

دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات، إما برأي بعد المصادقة عليها وتصبح نافذة أو القرار 

هدات السلم من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعا 97وبموجب المادة  ،قبل ذلك

البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقي رأيا من المجلس  عاهدات لا يعرض علىوهذا النوع من الم

قبل الدستوري حولها؛ وهذا يعني إجبارية إخطار المجلس الدستوري في هذا النوع من المعاهدات 

  . 2البرلمان وبعد التوقيع عليها عرضها على

أما القوانين العادية يمكن أن تتم مراقبتها بطريقة اختيارية سابقة أو لاحقة وهذا نظرا لعدم          

اشتراط رأي المجلس الدستوري، فإذا وقع الإخطار قبل صدور القانون يصدر المجلس الدستوري 

  . 3أثرا قانونيا يصدر قرارا ملزما يترتب عنهرأيا، أما إذا وقع الإخطار بعد صدور القانون 

                                                                                                                                                                                     

  ، المرجع السابق. 1996من دستور  68و 123و   165/3أنظر المواد 
  .151رشيدة العام، المرجع السابق، ص1
، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، مجلة المجلس الدستوريعبد القادر بن هني، المجلس الدستوري تنظيم واختصاص، 2

  .80، ص1990العدد الأول، 
قارس أحمد، عملية الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة 3

  .55، ص2002الجزائر، كلية الحقوق، 
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من الدستور فقدان هذا النص أثره من يوم إقرار المجلس الدستوري؛ أي  169حسب المادة         

والخاص بقانون  1ن القرارات الصادرة عنه قرار رقمإلغاء النص المخالف للدستور، ولعل م

بند  128والذي أخطر به حول المادة من الدستور  06/08/1995الانتخابات والصادر في 

بتاريخ  2المجلس هذه النقطة دون سواها من القانون وكان قرار المجلس رقم  والذي درس6

  . 1بعدم دستوريته 27/02/2000

من الدستور يراقب المجلس الدستوري التنظيمات؛ وهي النصوص  125المادة  بموجب         

فإن  ية المستقلة، ورغم نص هذه المادةالتي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنفيذ

لم يمارس أي اختصاص في هذا المجال  1989المجلس الدستوري منذ إنشائه بموجب دستور 

بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس الأمة عن ممارسة صلاحياتها في 

  . 2الإخطار

تمارس عليه رقابة مشروعية من طرف  لوزير الأولأما المجال التنظيمي المخصص ل         

رغم كون هذه الدساتير أقرت ، 3مجلس الدولة " لأنه تنظيم تنفيذي للقوانين أي يعتبر امتداد له" 

الرقابة  ا النص علىأنها استبعدت تمامورية عن طريق المجلس الدستوري إلcكلها الرقابة الدست

نص عليها صراحة عبر كل الدساتير التي القضائية عن طريق الدفع،  فلم نشهد لها أي مادة ت

  مرت رغم أهميتها كونها تعتبر بمثابة ضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد.

  

                                                           

  . 152رشيدة العام، المرجع السابق، ص 1

  ، المرجع السابق. 1996من دستور  128و  169و  97أنظر المواد 
، جامعة الجزائر المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلس الدستوري الجزائري، عطا االله بوحميدة2

  . 89، ص 2002، 03عدد 
  . 57قارس أحمد، المرجع السابق، ص 3

  ، المرجع السابق.  1996من دستور  125أنظر المادة 



� ط�
� ا���� ���م د���ر
� ا                           ا��
	 ا�����:� �����#�ا���"! �� ا��  

 

 

53 

المطلب الثاني: غياب تطبيق الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين 

   1976في دستور 

ظلت الرؤية غير واضحة فيما يخص النظام السياسي للجزائر بصفة عامة والرقابة بصفة          

والذي ورد في الميثاق الوطني لعام  ،تبنت النهج الاشتراكيخاصة، لأن الجزائر في هذه الفترة 

في الباب الأول منه تحت عنوان بناء المجتمع الاشتراكي وفي فصله الخامس تحت عنوان  1976

هذا  الاشتراكية مد مساير لحركة التحرير، ونجد هذا النظام اتسم بالطابع الثوري، ولهذا نلاحظ أن

لس الدستوري رغم محاولته في تكريس تجسيد الرقابة وذلك غياب المج النظام لم يساعد على

  الرقابة في الميثاق الوطني الذي يعد كمرجع أساسي لتأويل الأحكام الدستورية. 

غياب المجلس الدستوري في ظل  ن نقول ماهي الأسباب التي أدت إلىمن هنا يمكننا أ        

ي ظل دستور غياب المجلس الدستوري ف ومن هنا سنتطرق في هذا المطلب إلى؟ 1976دستور

  كفرع ثاني. غياب شروط إعمال الرقابة عن طريق الدفع كفرع أول،  1976

  

   1976الفرع الأول: غياب المجلس الدستوري في ظل دستور 

في دستور أنه إلا  ،يعد المجلس الدستوري من المؤسسات السياسية التي تكلف بالرقابة         

وذلك ، 1الدستور يأخذ بمبدأ وحدة السلطةهذا أن  ىوهذا راجع إلهذه الهيئة، نلاحظ غياب  1976

بشكل الرقابة  وأسنددستورية القوانين  الرقابة علىالاشتراكي فأهمل فكرة  جاء متأثرا بالتوجهلأنه 

، حيث نصت 2للأجهزة القيادية للحزب والدولة، طبقا للميثاق الوطني ووفقا لأحكام الدستورعام 

ه حامي أن المهمة أنيطت لرئيس الجمهورية باعتبار  ىعل 1976من دستور  111/3المادة 

ساس فإن كل الوظائف مرتبطة هذا الأ ، وعلى3أنها لم تبين آليات هذه الحماية الدستور، رغم

                                                           

  . 26، ص 2005الهدي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري،  دار1
  .142، ص 2001محفوظ لشعب، التجربة الدستورية في الجزائر،المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، 2
  .  98بوكرا إدريس، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، د.س.ن، ص3
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وحدة السلطة، فإن نكهة الحكم  تحت قبضة الرئيس هذا ما يؤكد على بالوظيفة التنفيذية أي تعمل

  . 1تقوي وتدعم مركز الرئيس في مواجهة البرلمان

الجمهورية يمارس حق  أن رئيس فقد نصت على 1976من دستور  155أما المادة         

عليها المجلس الشعبي الوطني، فله أن يطلب قراءة ثانية القوانين التي يصوت  الاعتراض على

فمن خلال استقراءنا لهذا النص يتضح لنا أن  ،هر من تاريخ استلامهلنص القانون خلال أجل ش

فهذا وغير ذلك رئيس الجمهورية يمارس مهمة احترام الدستور من خلال عرضه لقراءة ثانية، 

نص صريح عدم وجود أي الدستور لم يتضمن أية هيئة للرقابة ونلاحظ غياب المجلس الدستوري و 

  .القوانيندستورية على الرقابة عن 

أحادية الحزب لعل السبب الرئيسي لغياب الرقابة على دستورية القوانين هو تبني النظام          

ضع السياسة العامة للأمة، إلا أن تب و نظم الشعتقود و تي تالمتمثل في جبهة التحرير الوطني ال

، خصوصا في ظل دتجاوزات ومفاس ى التسلط و الاستبداد وإلىالسلطة الفردية المطلقة تؤدي إل

  قالب الحكم وعلى كافة السلطات. سيطرت الرئيس على 

دعا 1983ديسمبر  22و 19للإشارة فإن مؤتمر جبهة التحرير الوطني المنعقد ما بين          

إنشاء هيئة عليا للفصل في دستورية القوانين ضمانا لاحترام الدستور وتدعيما  في توصياته إلى

أنه  ، فبالرغم من تخصيص الفصل الخامس كاملا ل "وظيفة المراقبة" إلا2لشرعية القوانين وسيادتها

فكرة الرقابة الدستورية، وبالتالي في حالة نشوء نزاع بين الحكومة  لم يدرج ولم يشير إطلاقا إلى

  . 3لبرلمان يتكفل الحزب عن طريق هيئاته ويتولي أمر إيجاد حل للخلافوا

رغم المطالبة الملحة لإنشاء المجلس الدستوري إلا أنها باتت بالفشل وهذا راجع في أنهم          

 أجهزةية للقيام بهذا العمل لأن كثرة وجدوا حجة لهذا الإغفال بأن هناك أجهزة شعبية سياسية كاف

                                                           
1Voir charle, « le parti unique a l’epreuve du POUVOIR », l’annuaire de L’Afrique du nord, 1965, pp 11- 12.  

  . 109مولود ديدان، المرجع السابق، ص2
3YELLES chaouchs Bachir, »le conseil constitutionnel en Algérie du contrôle de constitutionnalité a la 
créative », office publications universitaires, éd 1996, p 6.  
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 كان ينص هو الأخر على 1976دستور  ، حيث أنه في ظل1عرقل وتعقد مهمة التشريعالمراقبة ت

وجود وظيفة قضائية موحدة حيث ظهر نظام قانوني منفصل في نشاطه عن الوظيفة القضائية 

الرقابة  علىالذي كان يمكن اعتباره جهة قضائية إدارية خاصة  ،ويتعلق الأمر بمجلس المحاسبة

  . 1862السياسية التي تستأثر بها الأجهزة القيادية للحزب والدولة وذلك في المادة 

نلاحظ أن الميثاق والدستور كلاهما يحتلان مكانة  1976من دستور  6باستقراء المادة          

 إلى ةالميثاق كوثيقة إيديولوجي لأخرى، وكذلك أن الدستور يركز علىأساسية مقارنة بالقوانين ا

الدستور قوة وإلزاما إذ  على تعلوميثاق الوطني يعتبر وثيقة رسمية جانب الوثيقة الدستورية، فال

  اق.يستمد الدستور خطوطه العريضة وروح نصوصه من الميث

ومرجع  3كما يعتبر الميثاق الوطني المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الجمهورية         

وهي أداة سياسية لتأويل  ،إيديولوجي وسياسي في مؤسسات الحزب والدولة في كل المستويات

كان لدواعي سياسية ما أدى إلى  1976ور ، وغياب المجلس الدستوري في دست4الأحكام الدستورية

  هذه الهيئة التي تتكفل بالمراقبة.  عدم توكيل المهام إلى

  غياب شروط إعمال الرقابة عن طريق الدفع الفرع الثاني:

                                                           

، العدد السابع، جامعة محمد خيضر بسكرة  مجلة العلوم الإنسانيةالعام رشيدة ، المجلس الدستوري، تشكيلته وصلاحياته،  1

  . 2، ص 2005

  .  1983ديسمبر  22و 19أنظر إلى توصيات مؤتمر جبهة التحرير الوطني المنعقد ما بين 
  .  143، 123محفوظ لشعب، المرجع السابق، ص ص 2

  ، المرجع السابق. 1976من دستور  06أنظر المادة 
3VENDEVELDE. H, la participation politique des femmes Algériennes et –elle un mythe ? in R.A , VOLXVIII 
N°4- 181, P 712 .   
4Mohamed Abdelwahab Bekhechi, la constitution Algérienne de 1976 et le DROIT international, OFFICE Des 
publication universitaires, place central de Ben Aknoun, Algérie, p 13.     

الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة ولتأويل أحكام الدستور أيضا، وهو المصدر 

  ي المعتمد لمؤسسات الحزب والدولة على جميع المستويات. الإيديولوجي والسياس

  يتضمن نشر الميثاق الوطني.   1976يوليو سنة  5الموافق ل  1396رجب عام  7في  57-76أنظر أمر رقم 
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لم يعمل بالرقابة بصفة عامة والرقابة عن طريق الدفع  1976أن دستور  تجدر الإشارة        

بصفة خاصة، رغم أنه لا يوجد أي شروط لتطبيق هذه الأخيرة التي تستند إليها من سمو الدستور 

  لج فكرة دستورية القوانين.لم يعا والفصل بين السلطات في ظل أن هذا الدستور

  أولا: سمو الميثاق الوطني يعيق سمو الدستور 

من  06الميثاق كمرجع أساسي ورئيسي لتأويل أحكام الدستور حسب ما نصت عليه المادة         

، والميثاق والدستور كلاهما يحتلان مكانة أساسية مقارنة بالقوانين الأخرى وكذلك 19761دستور 

تربطه التي إن العلاقة  ،على الميثاق كوثيقة إيديولوجية إلى جانب الوثيقة الدستوريةالدستور يركز 

، ما 2من الميثاق يتجزأيعتبر كجزء لا الدستور نتيجة مؤكدة ألا وهي أن إلى بالدستور تؤدي بنا 

  يثبت العلاقة الجدلية بين الميثاق والدستور. 

من جانب أخر فإن تحليل هذا نلاحظ أن الميثاق الوطني يسمو على الدستور،  على        

أن الدستور  إذتدل على غياب الشروط الأساسية لجمود وسمو الدستور،  1976نصوص دستور 

نجد أن طريقة  1976لا يعدل إلا من قبل هيئة خاصة، وبإتباع إجراءات معقدة وبالعودة لدستور 

 تتمثل حسب ما نصت عليه 1976، فشروط تعديل دستور تير المرنةتعديله تقترب إلى الدسا

دساتير  نالتي تتمثل في المبادرة في التعديل التي تختلف بهذا الصدد دساتير م 1913 المادة

أخرى نلاحظ حصر إجراء المبادرة في التعديل لفئة معينة وهذا ما يؤدي إلى التضييق خاصة 

مقارنة بباقي ، هذا ما ينتج أولوية وسيطرة هذه السلطة 4المبادرة من طرف رئيس الجمهورية إسناد

للإشارة فقط السلطات وبعد المبادرة في التعديل يأتي إقرار التعديل الذي يتم ممارسته بطرق مختلفة،

                                                           

  ، المرجع السابق.1976من دستور  06أنظر المادة 1
، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، معهد رابحي أحسن2

  .  88، ص 2000الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

اق على ما يلي:"لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نط 1976من دستور  191نصت المادة  3

  الأحكام الواردة في هذا الفصل". 

  .  82مولود ديدان، المرجع السابق، ص4
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) قبل أن يتم وضع 1988، سنة 1980، سنة 1979مرات(سنة  03تم تعديله  1976أن دستور 

  . 1989تور جديد دس

نلاحظ إقرار التعديل يكون من طرف السلطة التشريعية فيجب عند تعديل الدستور أن          

تختلف إجراءاته على القوانين العادية ذلك ليتسم بالجمود وهذا ما عملت به الدساتير الجزائرية 

إذا تعلق مشروع من هذا الدستور على ما يلي:"  193حيث نصت المادة  1976باستثناء دستور 

بأغلبية ثلاث أرباع  قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري أن يتم الإقرار

من الدستور التي لا تقبل أي  1951المجلس الشعبي الوطني، لا تسري هذه الأحكام على المادة 

 03أن يكون الإقرار بأغلبية تعديل"، باستقرائنا لهذه المادة نلاحظ أن مشروع تعديل الدستور يجب 

من هذا الدستور، لكن المشرع  195أرباع من المجلس الشعبي الوطني ولا يمكن المساس بالمادة 

الجزائري أغفل ولم يذكر في هذا الدستور أن يعرض الاستفتاء على الشعب للموافقة عليه  ثم 

موافقة ثلثي أعضاء يصدره رئيس الجمهورية حيث يقوم بمراجعة الدستور ويجب أن يحضى ب

  المجلس الشعبي الوطني.   

يؤدي بنا إلى نتيجة ألا وهي شرعية الطريق الذي أخذ به، وهذا ما يؤكد  1976لهذا فإن دستور 

شكوك حول مدى دستورية هذا الطريق الذي لم ينص عليه في الفصل المتعلق بالوظيفة التأسيسية 

  . 2 196إلى  191المواد من 

على المواضيع التالية: الشكل الجمهوري للحكومة، دين الدولة لا ينصب إجراء التعديل         

الإسلام، النهج الاشتراكي، الحريات الأساسية للإنسان، مبدأ الاقتراع العام والمباشر والسري، 

وهذا ما يؤكد  1976ووحدة التراب الوطني، ولم يمنح للبرلمان حق المبادرة بالتعديل في دستور 

  يمنة السلطة التنفيذية في هذا المجال ه

                                                           

  ، المرجع السابق.1976من دستور  195أنظر المادة 1
، 1998الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، شريط الأمين2

  . 132. 131ص ص 
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م ينص على مؤسسة رقابية يوكل لها مهام ل 1976ص مما سبق أن دستور نستخل         

الرقابة، كذلك غياب معيار تدرج القوانين خاصة أنه لا يوجد ما يوحي إلى سمو الدستور فنكون 

التي  عوائقالصعوبات و الؤدي إلى أمام نتيجة أن الميثاق هو الذي يسمو على الدستور، وهذا ما ي

  يوجهها الدستور في نشاطه.

  ثانيا: غياب مبدأ الفصل بين السلطات

أنه ابتعد عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات وهذا تأثرا  1976في دستور الملاحظ         

تحرير بالنهج الاشتراكي لأنه أخذ بوحدة السلطة كونه قائم على أحادية الحزب ألا وهو جبهة ال

سلطات؛  03الوطني    إن مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على أساس توزيع وظائف الدولة إلى 

سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، لكن في هذا الدستور نلاحظ أنه لا يوجد توزيع 

السلطات فإنه يقوم على شيء واحد وهو تركيز جميع السلطات في يد شخص واحد هو رئيس 

  التعسف والاستبداد في استعمال السلطة. رية  وهذا ما يولد الجمهو 

كل هذا يؤدي إلى انعدام التوازن بين السلطات مثلا تعتبر كلا من السلطتين التشريعية         

ويستند ذلك إلى  والقضائية فرعا من السلطة التنفيذية هذا ما يؤكد سمو منصب رئيس الجمهورية

استبعاد الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعتبر طريقة من أجل تنظيم السلطة وليضمن 

لم يعمل بمبدأ الفصل بين السلطات لدواعي  1976، من كل هذا نخلص إلى أن دستور 1ممارستها

 سياسية . 

  

 

                                                           

أمقران، عن انتقاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه، كلية الحقوق، تيزي وزو، محند  بويشير1

  . 45ص ، 2006
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وانين في المبحث الثاني: التعديل الدستوري واستحداث الدفع بعدم دستورية الق

   2016التعديل الجديد لسنة 

، وهذا 2016لسنة في التعديل الدستوري حيزا مهما لقد كان للدفع بعدم دستورية القوانين          

ركزت عليها من أهم الموضوعات القانونية التي  كان  بعدم دستورية القوانينعلى اعتبار أن الدفع 

"محمد الآراء الفقهية التي دعت إلى ضرورة إصلاح آليات الرقابة على دستورية القوانين، فمثلا

لبعث دينامكية  بفكرة الدفع بعدم دستورية القوانين وتوسيع آلية الإخطار وكان ذلك بجاوي" نادى

 وحريات الفرد وتنشيط الديمقراطية التي كانت ومازلت تعاني منحقوق  قانونية مبنية على

  الانكماش. 

وني للدفع بعدم دستورية لهذا الصدد قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب النظام القان         

كمطلب ثاني لآلية الدفع كمطلب أول والتكييف القانوني القوانين وشروط الرقابة عن طريق الدفع 

 وتقييم رقابة الدفع بعدم دستورية القوانين المزايا والعيوب كمطلب ثالث. 

  رقابة الدفع  شروطالمطلب الأول: النظام القانوني للدفع بعدم دستورية القوانين و 

هيئة  علىأساس قانوني يرتكز  الدفع بعدم دستورية القوانين على تقوم الرقابة عن طريق         

بة القرارات مراق يم إجراءاته ولا يختص بالنظر علىعن تنظ المسؤولقضائية، وهذا النظام هو 

هذه الرقابة لا  ،ورية القوانينالفصل في النزاعات المتعلقة بدست وإنما يتعدى ذلك إلىفقط الإدارية 

  تتم إلا بتوفر شروط.

فرعين الفرع الأول للنظام القانوني للدفع بعدم  هذا المنطلق قسمنا هذا المطلب إلىمن          

  بعدم دستورية القوانين. الدفعابة عن طريق الرقشروط  دستورية القوانين والفرع الثاني
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  الفرع الأول: النظام القانوني للدفع بعدم دستورية القوانين  

شكل خاص دم دستورية القوانين بوالدفع بععام دستورية القوانين بشكل  تقوم الرقابة على         

 القانونية للدولة ليست علىمنظومة مبدأ سمو الدستور، الذي يقضي بأن القوانين المشكلة لل على

  ، فهذا ما يمليه علينا المنطلق القانوني باحترام التدرج القانوني. 1مستوى واحد بل في شكل هرم

 يضع من خلاله قواعد قانونية موضوعية إلى الفقيه" كلسن" تعود فكرة تدرج القوانين          

وطبقات متتالية وهو أدرج متسلسلة سلم يتكون من عدة  هو، و أخرتها من قانون إلى مرتبتختلف 

أي أن القواعد  ه مصادر القانون والفكر الدستوري؛الأساسي الذي يستمد إليوالمعيار حجر الأساس 

  . 2الدستورية تتميز بالاستقرار والثبات كما يصرح عليه الفقه الدستوري

مقارنة بالتشريعات الأخرى  قيمته ومرتبته أدنى أي قانون تكونمن هنا تجدر الإشارة أن          

تستمد وجودها من هذا المبدأ، وتم استحداث هذه الرقابة لضمان احترام الدستور وجوهره، ولقد 

لكن هذه الرقابة ،  2016من دستور  188دة االمؤسس الدستوري من خلال نص الم إليهاتطرق 

  الممارسة.  إطارلم تدخل حيز التنفيذ أي أنها في 

بالمجلس  لأن التجربة في فرنسا فيما يخص المجلس الهيئة السياسية المتعلقةنظرا          

وي الكفاءة أنها يغلبها الطابع السياسي وملامح السلطة، وفقدان ذ الدستوري، وهذا راجع إلى

                                                           

إبراهيم، المجلس الدستوري في دول المغرب العربي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة  بلمهيدي1

  .01، ص 2010- 2009والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، 
  . 16ديباش سهيلة، المرجع السابق، ص 2

نين الأخرى، ومن ثم يشكل مصدر كل النشاطات القانونية يعرف سمو الدستور بأن يكون الدستور يسمو على باقي القوا 

التي تحدد السلطات العمومية واختصاصاتها، وعليها الالتزام بما هو وارد في الدستور ومن الناحية الشكلية لا يمكن تعديله 

  إلا بإجراءات مقيدة ويمثل السياج العام للحقوق والحريات. 

  .2016ي لسنة من التعديل الدستور  188أنظر المادة  
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الرقابة القضائية، وأكدت التجربة الفرنسية ميزة وأهمية  القانونية وهذا ما أدى بميل كافة أخرى إلى

  . 1ستعجاليةة الأولية الإستوري منبعها المسأل، حيث أصبحت معظم قرارات المجلس الدقابةهذه الر 

نلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بنفس المسلك والمعاملة التي أخذ بها المشرع الفرنسي          

نونية تأثرت بالمنظومة القايما يخص النظام القانوني للدفع والقواعد القانونية في الجزائر خاصة ف

  . الفرنسية

ضمان سمو الدستور وحماية الحقوق  ن النظام القانوني للدفع يهدف إلىنستنتج أ         

إذا كان موضوعها  خاصة،فيما يتعلق بسلطة من سلطات الدولةأومخالفة  والحريات من أي اعتداء

يتمحور حول إساءة استعمال السلطة الذي يخدم مصالحها والنوايا التي أضمرت إليها كل هيئة 

وليس كما أمر المشرع وهي تحقيق المصلحة العامة وهو الهدف المنشود التي تطمح إليه كل 

  دولة. 

  

  بعدم دستورية القوانين الدفعالرقابة عن طريق شروط الفرع الثاني: 

الأساليب شيوعا لتحريك الرقابة  عن طريق الدفع هي أكثررفع الدعوى الدستورية          

الدستورية وتكون بالدفع أمام قاضي الموضوع بعدم دستورية قانون يمس بحق من الحقوق أو 

وعلى هذا يجب توفر بعض الشروط ذلك تطبيقا بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، 

  . 2من التعديل الدستوري الجديد 881لأحكام المادة 

مكن المتقاضين من حق إخطار المجلس  2016ي الدستور الجزائري لسنة نلاحظ ف         

الدستوري بتقديم الدفع بناءا على إحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي 

                                                           

سعداني لوناسي ججيقة، آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري 1

 27مارس" إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة " جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية  يوم  06الجزائري في ضوء تعديل 

  .    10، ص 2017أفريل 
  ، المرجع السابق.   2016من التعديل الدستوري لسنة  188دة إلى نص المادة العو 2
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القانون العضوي الذي يحدد ، ورغم أنه لم يصدر 1أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية

غير أنه يمكن استعراض بعض الشروط المطلوبة لتقديم الدفع  188شروط وكيفيات تطبيق المادة 

  وتتمثل فيما يلي:  2بعدم الدستورية

  أولا: أن يكون الدفع بعدم دستوريةالقوانين من أحد أطراف الدعوى

أن عروضة على المحكمة، رغم يتعلق الأمر بكل مدعي أو مدعى عليه في قضية م         

، وهل يجوز للنيابة هل يقصد الأصليين أم الإنظماميينى، النص الدستوري لم يحدد أطراف الدعو 

العامة والجمعيات أن تمارس الدفع بعدم دستورية القوانين أمام محاكم الموضوع؟ وهل يجوز 

  . للمتدخل التبعي كما يجوز للمتدخل الأصلي في الدعوى أن يثير الدفع بعدم دستورية القوانين؟

وى، ولا يمكن للقاضي نلاحظ أنه لم يحدد أشخاص الدع 188استقرائنا للمادة من خلال          

  . 3أن ينظر في الدعوى الأصلية فيما يخص إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين من تلقاء نفسه

  الجهات القضائية إحدىالقضية أمام  ثانيا: يجب أن يقدم الدفع أثناء النظر في

لأنها مرتبطة بمنازعة حقيقية معروضة أمام  4هذا الشرط يجعل من النزاع الدستوري حقيقة         

يمكن القول  ،5إحدى الجهات القضائية سواء كان أمام أول درجة أو جهات الاستئناف أو النقض

دعاء أطراف الدعوى بإيقاف الفصل في الدعوى و إحالة الدعوى إأن محكمة الموضوع بناءا على 

 .188ما توضحه لنا المادة  إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الاختصاص،

 

 

                                                           

  .  06عمار عباس، المرجع السابق، ص1
  .      09لوناسي ججيقة، المرجع السابق، ص 2
  . 07صالمرجع السابق، عمار عباس، 3
  . 07عمار عباس، المرجع  نفسه، ص4
  . 06، صالمرجع نفسه،عمار عباس5
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  على قانون ثالثا: أن ينصب الدفع بعدم الدستورية

صطلح الحكم التشريعي استعمل م 1881الملاحظ أن المشرع الجزائري بالعودة إلى المادة          

لتأثره بنظيره الفرنسي، لكن كلا من المؤسس الدستوري  ما يفتح مجال للتأويل بدلا من قانون

  . يعيمصطلح قانون بدلا من حكم تشر  االمغربي والتونسي وظف

تجدر الإشارة أن التجربة الفرنسية هي السباقة في هذا المجال، فيجب أن يكون قانون من          

ينصب في دائرة الدفع بعدم القوانين صوت عليه البرلمان سواء قانون عادي أو عضوي، وهذا ما 

ى من ذلك المراسيم والقرارات الفردية لأنها تعتبر نشاطات إدارية دستورية القوانين، لكن استثن

  2تخضع لرقابة القضاء الإداري

رابعا: أن يكون القانون المطعون فيه يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها 

  الدستور

ع هو حماية حقوق وحريات الأفراد؛ لأن الحق والحرية الغرض من الرقابة عن طريق الدف         

الدستور نجدها  باجةيلى دإوجهان لعملة واحدة، وهذه الحقوق قد تكون فردية أو جماعية وبالرجوع 

على أن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق  12تنص في الفقرة 

وسع في مجال الحقوق والحريات  2016والحريات الفردية والجماعية، نلاحظ في تعديل دستور 

  وهذا لتدعيم دولة الحق والقانون. 

عن طريق الدفع إلا في حالة انتهاك قانون  لا يمكننا أن نتصور قبول الطعن بعدم الدستورية 

القانون الذي يقصده المؤسس الدستوري ويمكن القول أن  ،للحقوق والحريات التي أقرها الدستور

تتمثل في القوانين التي تدخل في نطاق الرقابة الاختيارية المتمثلة في القوانين العادية والتنظيمات، 

                                                           

  ، المرجع السابق. 2016من تعديل دستور  188أنظر المادة 1
  .08، ص المرجع السابقعمار عباس،  2
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وية والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان لكونها تخضع لا يمكن أن تقتصر على القوانين العض

  . 1للرقابة الوجوبية قبل دخولها حيز النفاذ وذلك بناء على إخطار رئيس الجمهورية

تجدر الإشارة أن سبب ربط قبول الطعن بعدم الدستورية يكون أمام ضرورة اعتداء          

  والحريات التي ينص عليها الدستور. وتعارض أي قانون مع أحد الحقوق 

  ا: تحديد أجل للجهات القضائية للفصل في الدفع بعدم دستورية القوانينخامس

الفرنسي السابق" جون لويس ديبري" صاحب الفكرة لبروز  يعتبر رئيس المجلس الدستوري         

للجهات القضائية لتفصل الدفع بعدم دستورية القوانين في فرنسا، فطالب بتحديد أجال معقولة 

، المجلس الدستوري الجزائري تبنى نفس المنهج 2أشهر 06خلالها في تلك الدفوع حيث اقترح مدة 

أشهر أخرى بناء على قرار مسبب  04ويمكن تمديدها لمدة أشهر  04الفرنسي حيث حدد المدة ب 

ليه المادة من طرف المجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار حسب ما نصت ع

189/2
3 .  

في الآجال نجد أن المدة التي حددها المشرع الفرنسي لمحكمة نستخلص أنه رغم اختلاف          

حددها المشرع الجزائري التي قد تصل إلى  النقض ومجلس الدولة أكثر منطقية مقارنة بالمدة التى

أشهر نجدها بعيدة عن المنطق القانوني والتي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الفصل في  08

 الإجراءات والبيروقراطية. 

 

  

 

                                                           

  ، المرجع السابق.2016من ديباجة دستور  12أنظر الفقرة  1
  .12صالمرجع السابق، عمار عباس،  2

  ، المرجع السابق. 2016من دستور  189/2أنظر المادة 3
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  لآلية الدفعالقانوني  المطلب الثاني: التكييف

المرتكب الوصف الذي ينطبق إن فكرة التكييف القانوني هي عملية تهدف إلى منح الفعل          

صاف والخصائص التي يتضمنها القانون الجزائري، ومن هنا فقد ثار جدال عليه من بين كافة الأو 

تأسيس تحريك المجلس الدستوري أنها إحالة،  لبعض إلىحول تحريك الرقابة الدستورية ويذهب ا

كوسيلة لتحريك المجلس  جعل من الإخطاروالبعض الأخر يرجعها إلى الدفع ولكن البعض الأخر 

الدستوري، ومن هذا المنطلق يتطلب منا دراسة ومعالجة هذا الموضوع في كل مجالاته فما هي 

قسمنا  وري الجزائري في تحريك الرقابة؟ ومن هذا المنطلق التي اعتمد عليها المجلس الدست الآلية

  ع ثالث. هذا المطلب إلى الإحالة كفرع أول والإخطار كفرع ثاني والدفع كفر 

  

    : الإحالةالفرع الأول

الدستورية فهي تعمل على تجسيد تحريك  تعتبر الإحالة وسيلة من وسائل تحريك الرقابة         

 كما تعتبرالإحالة  آلية لتحقيق عدالة دستورية اختصاص المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا،

وتختلف باختلاف القضاء الدستوري لكل دولة، ويقصد بها منح حق تحريك الرقابة إلى الجهات 

المعينة مع العلم أنه تختلف الدول في تعاملها في الإحالة، نجد النظام القانوني المغربي والفرنسي 

ة، فالإحالة لا يسمح للأفراد بتحريك الرقابللأفراد بتحريك الرقابة في حين القانون المصري  يسمح

  لا يجوز للمواطنين تحريك الرقابة. تختلف في مصر فهي مركزية أي 

لكل دولة وطريقتها في النظام القضائي الذي تعتمد عليه كوسيلة لتحريك الرقابة عن          

طريق المجلس الدستوري، نلاحظ المغرب تعتمد على الإحالة في البناء القضائي لها خاصة نذكر 

  1.من القانون التنظيمي المغربي 5/6ثال المادة على سبيل الم

                                                           

  ، المرجع السابق.15/86من القانون التنظيمي المغربي رقم 5/6أنظر 1
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نستخلص أن ملف الدفع يحال إلى محكمة النقض بناء على الشروط التي حددتها المادة          

نستخلص من خلالها أن أي قانون يكون محل  1من القانون التنظيمي المغربي 10، أما المادة 05

  نزاع مثلا يمس بحقوق وحريات الفرد يحال النزاع إلى مختلف المحاكم مهما كانت درجتها. 

أما المشرع المصري فتح المجال لتحريك الرقابة عن طريق الإحالة أول مرة في دستور         

أن المحكمة الدستورية نستخلص منها  ، حيث2من قانون المحكمة الدستورية 29في المادة  1971

هي الاختصاص القضائي مهما اختلفت درجتها في التقاضي؛ أي القضاء العادي أو الإداري أن 

تحيل الأمر أو الملف إلى المحكمة الدستورية العليا حول موضوع الخلاف وأن يثير مدى دستورية 

أي محكمة على  يجوز أن تخضع العلة من تقريرها أنه لا ذلك النص التشريعي المشكوك فيه،

؛ أي غير مطابق للدستور ولكن إذا كان 3الفصل في حيثيات قضية خاصة إذا كان قانون مشكوك

  القانون غير مشكوك هنا تفصل المحكمة في القضية. 

نلاحظ أن الاختصاص القضائي للإحالة المقرر لقاضي الموضوع تتحرك من تلقاء نفسها          

على علم بالنزاع فهي وسيلة لعلاج التصرفات المخالفة التي يرفعها صاحب الشأن خاصة إذا كان 

الذي يشوب أي نص من النصوص القانونية و ذلك بإهمال صاحب المصلحة، وكذلك نجد المادة 

الفصل الرابع من المحكمة الدستورية العليا من خلال  2014دستور مصر من تعديل  1914

استقرائنا لهذه المادة نلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا هو الجهاز القضائي الذي يؤول إليه 

اختصاص يحيل إليها المنازعات المتعلقة بمخالفة التشريع، أي يقوم بفحص القوانين المخالفة 

  للدستور. 

، تأكيد 5عدم دستورية أي قانون أن تقوم بإحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا ارتئيإذا         

لتوسيع مجال الرقابة الدستورية وتحقيق الهدف المنشود وهو حماية الدستور إذا كانت المحكمة 

                                                           

  من القانون التنظيمي المغربي، المرجع نفسه.  10أنظر المادة 1
  .2017سبتمبر 04منشور يوم   https://arwikourse.orgwiki، 1971من الدستور المصري لسنة  29أنظر المادة 2

  . 153، ص 1997عبد الحليم كامل، الدعاوي الإدارية والدستورية ، دار النهضة العربية، مصر،  نبيلة3
  . 2014من الدستور المصري تعديل  191أنظر المادة 4
  . 321عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص5
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لعليا نظر الدعوى وتحيل الأوراق والرسوم إلى المحكمة الدستورية ا أثناء النظر في الدعاوي تتوقف

فقد ترى المحكمة أثناء ممارسة  ،، ومن ثمة تصدر المحكمة الدستورية العليا مباشرة1للفصل فيها

  اختصاصها أن القانون المتصل والنزاع غير دستوري فيكون محل للمراقبة وفحصه. 

يتم بمجرد صدور للإشارة فقط فإن اتصال المحكمة الدستورية العليا عن طريق الإحالة          

، حيث وضع المشرع الفرنسي طريقان لابد أن يمر بها 2قرار الإحالة ولا تتقيد هذه الإحالة بأجل

المتقاضي أن يوجه دفعه بصفة  ، إذ يمكن لصاحب الشأنأسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين

مباشرة بل يجب أن يحال إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة محل الدعوى الأصلية، وبعد ذلك 

إلى المجلس الدستوري للفصل في القضية ويشترط أن يكون موضوعه جديا، والهدف من  يحال

ذلك هو عدم السماح لأي كان أن يحرك المجلس الدستوري بل يجب أن يتأكد القضاء من وجود 

  ك. الش

أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد أخذ مسلك تحريك الرقابة الدستورية عن فقط للإشارة          

طريق الإحالة علما أن فرنسا هي التي أنشأت الرقابة الدستورية عن طريق المجلس الدستوري فهي 

مثلا إذن مهد الرقابة السياسية، إذن يكون حق تحريك الرقابة يعود إلى هيئة من هيئات الدولة 

إحالة من مشروع قانون المحكمة العليا في دستوريته  لرئيس الدولة أعطى 1937 الدستور الإرلندي

  . اللازمةويتوقف مصير المشروع على حكم المحكمة، ويجب أن تشمل الإجراءات 

رفع الدعوى الدستورية، يجب أن يكون موضوعه جديا، فرغم نستخلص من كل هذا أن ل         

الإحالة في تحريك الرقابة عن طريق ي اعتمد على وسيلة أن كلا من النظام الفرنسي والمغرب

المجلس الدستوري، ولم تنجح الإحالة في مصر في التصدي للقوانين المخالفة وهذا رغم كون 

الإحالة ليست الأسلوب الوحيد في مصر ولا يحق للأفراد تحريك هذه الرقابة بسبب عدم صدور 

  قانون.   

                                                           

  .321، صنفسه عبد العزيز محمد سالمان، المرجع 1

  . 312عبد العزيز محمد سالمان، المرجع نفسه، ص2
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  الإخطار الفرع الثاني: 

كان الإخطار الوسيلة الوحيدة لتحريك الرقابة عن طريق المجلس الدستوري في  لطالما         

فهو يخول إلى الجهات المعنية وحدها فقط بتحريك المجلس الدستوري حيث أن هذا  1الجزائر

  الأخير لا يمكنه تحريك الرقابة من تلقاء نفسه بل يتوقف الإخطار من الهيئات المكلفة بذلك. 

تجدر الملاحظة أن الإخطار طلب تقدم به إحدى السلطات التي تتمتع بهذا الحق من          

سواء كان قانون عضوي  أجل التحقق في دستورية نص من النصوص الخاضعة للرقابة الدستورية،

، ولا يمكن للمجلس الدستوري القيام 2أو عادي أو معاهدة أو تنظيم أو نظام داخلي لغرفتي البرلمان

هامه من دون رسالة الإخطار ولا يبت في دستورية أي قانون من تلقاء نفسه وذلك حسب المادة بم

ولا يمكن أن تكون إجراءات تحريك الرقابة  3من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 8

الدستورية عن طريق المجلس الدستوري إلا بناء على إحالة من المحكمة في النظام الداخلي 

 ، وتوجه رسالة الإخطار إلى4ب مداولة فهي مبنية على شروط شكلية وأخرى موضوعيةبموج

من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس  13الأمانة العامة للمجلس الدستوري حسب المادة 

  .5الدستوري

                                                           

د.س.ن مسراتي سليمة ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1

  .33ص
،د.س.ن الجزائر اليوم، ديوان المطبوعات الجامعيةصالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر إلى 2

  .32ص

Saisine  أخطره ذكره إياه أما اصطلاحا فهي طلب رسالة من الهيئة المختصة.  لإخطارا  

Signification  هو إعلام مسبق يدل على العمل التوثيقي الذي يبلغ الرأي بموجبه الإخطار مهلة قانونية مألوفة تدعى

مهلة الإخطار يجب أن يلفظ بين الآونة يبين فيها إعلام شخص بتدبير يتعلق به والتاريخ الذي سيتم تطبيق التدبير فعليا 

  فيقال مهلة التدبير.     
لداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على مايلي:"يخطر المجلس الدستوري في إطار من النظام ا 8تنص المادة  3

  من الدستور برسالة توجه إلى رئيسه".   187و 186الرقابة القبلية طبقا لأحكام المادتين 
، 2008، 21، عدد يمجلة الفكر البرلمانعمار عباس ونفيسة بختة، تأثر النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري،  4

  .44ص
  ، المرجع السابق.حدد لقواعد عمل المجلس الدستوريمن النظام الداخلي الم 13أنظر المادة  5
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إن المجلس الدستوري يقوم بالتحقيق في الملف وتحضير القرار يخول لجمع كل المعلومات         

والوثائق المتعلقة بملف الإحالة، وبعد انتهاء المجلس الدستوري يمنح نسخة الملف إلى رئيس 

المجلس الدستوري وإلى كل عضو المجلس الدستوري نسخة من ملف موضوع  الإخطار مرفقة 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  17القرار حسب ما نصت عليه المادة  بالتقرير ومشروع

استدعاء من رئيسه ولا يصلح اجتماعه  ، بعد ذلك يجتمع المجلس الدستوري بناءا على1الدستوري

، فيتداول 2من الدستور 183من أعضائه على الأقل حسب ما نصت عليه المادة  10إلا بحضور 

، يضمن الأمين العام كتابة المجلس الدستوري غلبيةالأتامة ثم يتخذ قرار بفي جلسة مغلقة وبسرية 

و  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 193ويوقع على محضر الجلسة حسب المادة 

تساوي الأصوات يرجح صوت ويوقع الأعضاء الحاضرين وكاتب الجلسة محاضر  في حالة

الجلسات، وكذلك فيما يتعلق بنظام المداولات بحيث يتداول المجلس الدستوري في اجتماع بدون 

  تدخل أطراف أخرى من غير الأعضاء ومن أجل فحص النص موضوع رسالة الإخطار. 

ي أراء أي قبل الإصدار فهي قرارات استشارية، أما إذا كان إذا كان المجلس الدستوري يبد         

بعد الإصدار فهي قرارات ملزمة ولهذا نقول أن كلا من المجلس الدستوري الفرنسي و الجزائري 

يصدر أراء استشارية، ولكنه لا يصدر قرارات ذات صيغة تنفيذية وهذا ما يجعله لا يمكن اكتشاف 

، لكي يكون الإخطار مقبولا من حيث الشكل 4ة وعدم نشرهما في جوهره، مما يؤدي إلى سري

من النظام المحدد لقواعد عمل  8والموضوع لابد أن دواعي الإجراءات الشكلية حسب المادة 

المجلس الدستوري الذي يجب أن يتضمن رسالة مرفقة بالنص المعروض إلى رئيس الجمهورية إلى 

فيما يتعلق بموضوع الإخطار أن تتوفر على  رئيس المجلس الدستوري، ويصدر رأيا أو قرار

الذي يكون من خلال إخطار الجهات المعنية التي أسندها إليها الدستور الشروط الموضوعية 

  من الدستور. 187حسب ما نصت عليه المادة 

                                                           

  ، المرجع نفسه.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 17أنظر المادة  1
  ، المرجع السابق.2016من تعديل دستور  183أنظر المادة 2
  .نفسه من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع 19المادة أنظر 3

4Favoreu luis et loi philip les grand décision du conseil constitutionnel, 9ed, Dalloz, paris, 1997,P 30. 
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إن النظام المحدد لعمل القواعد الإجرائية حدد كيفية تحريك الرقابة الدستورية عن طريق         

، ولهذا نقول أنه عندما يتدخل 2016حسب تعديل 1منه 27إلى  08 المواد س الدستوري منالمجل

المجلس الدستوري لفحص دستوريته قبل إصدار أي نص تشريعي ومن ثمة لرئيس الجمهورية 

، ولكن لم يتطرق المشرع الجزائري إلى الإخطار الذاتي الذي يجعله قاضيا وأخذت به 2لإصداره

، فلو أخذت به الجزائر لازدادت قيمة المجلس الدستوري، كما يخطر المجلس الدستوري بناء 3فرنسا

إذا من الدستور، وذلك  188على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا لأحكام المادة 

كان في صدد الرقابة البعدية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين حسب ما نصت عليه المادة 

  من القانون المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.  94

يميل نحو تضييق مجال الإخطار فكان يحصره على رئيس  1996كان دستور          

أثبتت الممارسة في الواقع  أن الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني إلا

وسع  2016، إلا أن تعديل 5نه الأستاذ شاوشتشمل فقط على مراقبة القوانين العضوية كما يبيأنها 

نائب من المجلس الشعبي  50عضو من مجلس الأمة و 30في مجال الإخطار الذي يشمل 

  . منه 187الوطني والوزير الأول كما نصت عليه المادة 

الهدف من توسيع الإخطار هو إقامة التوازن بين السلطات على أساس تنظيم نشاطات         

الدولة وذلك بتوزيع المسؤوليات كل طرف في السلطات الثلاثة وهذا ما يسعى إليه إخطار المجلس 

الدستوري ويتعلق الإخطار بالهيئة الكلاسكية، وهي السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية 

لغرفتي  خلياقوم بإخطار المجلس الدستوري وجوبا لمراقبة القوانين العضوية والنظام الدالذي ي

اختيارية بناءا على إخطار البرلمان التي تتمثل في الرقابة الوجوبية، كما يمكن أن تكون رقابة 

                                                           

، 2006، 12، العددبرلمانيمجلة الفكر الشربال عبد القادر، مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني والمؤسساتي، 1

  . 106-100ص 
  . 16، ص2001سليمة، إخطار المجلس الدستوري، رسالة لنيل شهادة الماجستير،  مسراتي2
  .44عمار عباس، نفيسة بختة، المرجع السابق، ص3
  ، المرجع السابق. اخلي لقواعد عمل المجلس الدستوريمن القانون الد 9أنظر المادة 4
  .113، صالسابق المرجعمولود ديدان، 5
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ة المجلس الدستوري بناءا على الوزير الأول أو البرلمان بغرفتيه والمعارضة البرلمانية والسلط

القضائية الذي يمكن من خلالهم إخطار المجلس الدستوري فيما يخص رقابة دستورية المعاهدات 

  .2016من تعديل دستور  1861والقوانين والتنظيمات حسب المادة 

قد تم تخويل مهمة الإخطار لكلا من رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الذي          

وانين العادية والمعاهدات وهي رقابة اختيارية إلا أنه لم يستعمل أي يقوم بمراقبة التنظيمات والق

سلطة الإخطار ليعارض على أي قانون مخالف للدستور وذلك بسبب العلاقة التي تجمعه بالسلطة 

  التنفيذية 

  أولا: إخطار رئيس الجمهورية 

 للمجلس الدستورييعتمد على إخطار رئيس الجمهورية  2016فقد بقي تعديل دستور          

باعتبار هذا الأخير اختصاص أصيل بوصفه حامي الدستور، كذلك بالنظر إلى المكانة التي 

يحتلها رئيس الجمهورية بين المؤسسات الدستورية الأخرى وتأثيره عليها لا سيما في الجانب 

ين العضوية ، يتعلق الأمر بإخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري في مسألة القوان2التشريعي

والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان فهي رقابة وجوبية، والهدف من إخطار المجلس الدستوري يتمحور 

القوانين العضوية للدستور وإسنادها لرئيس الجمهورية هو ضمانة أخرى لعدم في مدى مطابقة 

الرقابة للمجلس ، كما يمكنه بصفة اختيارية تحريك 3تعدي البرلمان على المجال المحجوز للقانون

  الدستوري بشأن دستورية المعاهدات والتنظيمات والقوانين العادية. 

  ثانيا: إخطار الوزير الأول 

                                                           

  ، المرجع السابق. 6201من دستور  186والمادة  187أنظر المادتين 1
ألقيت في إطار الملتقى الوطني حول" المجلس الدستوري في  مداخلة،لآراءة قانونية وسياسية الحال والمفؤاد خوالدية، ق2

 27/04/2016"، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة"، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2016ضوء تعديل مارس 

  . 15ص

  
  . 15المرجع السابق، صفؤاد خوالدية، 3
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لهذا للوزير الأول وإقرار الدستور  2016اعترف المؤسس الدستوري الجزائري حسب تعديل         

لأول مرة بإمكانية إخطار الأخير بحقه في الإخطار فيما يخص مسألة تحريك الرقابة الدستورية 

، الذي يختص برقابة دستورية القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات ويعتبر 1المجلس الدستوري

هذا التوجه أمر مهم في مسار الرقابة الدستورية، وهي بمثابة ضمانة يضع حدا لأي قانون مخالف 

  للدستور. 

في الإخطار مرتبط برئيس الجمهورية خاصة  ما نلاحظه أن ممارسة الوزير الأول لحقه         

تقليص صلاحياته فأصبح تابع لرئيس الجمهورية، تجدر  2016لغاية  2008في ظل تعديل 

الإشارة أن توقيعه للمراسيم التنفيذية يجب أن يحصل على موافقة من رئيس الجمهورية وهذا ما 

بالقوانين، فإذا كان الهدف من توسيع  ممارسة سلطة الإخطار للوزير الأول المتعلقة ةييؤكد احتمال

الإخطار هو إقامة التوازن بين السلطات أكثر ما هو حماية الدستور، هذا ما يتضح افتقار الوزير 

الأول في حق الإخطار لكونه جزء لا يتجزء من رئيس الجمهورية هذا ما يؤكد العلاقة التبعية 

  لرئيس الجمهورية. 

الانتقادات نرى أن هذا التعديل دعم فعالية الرقابة الدستورية وذلك على الرغم من كل هذه         

  بتحقيق الهدف المنشود ألا وهو حماية الدستور من مخالفة القوانين له.

  ثالثا: إخطار البرلمان للمجلس الدستوري 

المجلس الشعبي الوطني من إخطار المجلس اعترف المؤسس الدستوري بحق رئيس          

رقابة دستورية القوانين العادية والتنظيمات التي يصدرها رئيس الجمهورية، لكن في الدستوري ل

الواقع الدستوري الجزائري نلاحظ أن كلا من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة 

المجلس الدستوري والسبب يعود إلى انتمائهما إلى الأغلبية البرلمانية  لا يمارسان حقهما في إخطار

  وهو الطريق الذي يسلكه رئيس الجمهورية وهذا ما يؤكد تبعية المؤسسة. 

                                                           

  . 15صالمرجع نفسه، فؤاد خوالدية ، 1
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يمكن أن نقول أن خطوة تحريك الرقابة فيما يخص إخطار المجلس الدستوري لن يغير          

قت الذي تعمل على الحرص على الحقوق وحريات أي شيء وباعتبارها ذات علاقة تبعية في الو 

أن المؤسس الدستوري اعترف لرئيس ، خاصة الأفراد وتطعن في أي قانون يمس بحقوق الأفراد

ونعلم أن المؤسس 1من الدستور 187مجلس الأمة لممارسة الإخطار حسب ما نصت عليه المادة 

لة تحريك الرقابة منذ تعديل دستور الدستوري أقر لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الأمة في مسأ

  ، لكن مجال الإخطار مقيد بالقوانين والتنظيمات. 1996

  رابعا: إخطار نواب البرلمان 

عضو من  30نائب من المجلس الشعبي الوطني و 50يعتبر منح حق الإخطار ل          

الحقوق القانون وحماية مجلس الأمة بمثابة تعزيز للرقابة الدستورية ورفع مكانتها في إرساء دولة 

استجاب للمعارضة البرلمانية حيث  2016، ويمكن القول أن تعديل 2لأفرادالأساسية ل حرياتوال

منح صلاحية إخطار المجلس الدستوري بشأن المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات مما يبين 

من  114، وقد نصت المادة 3اهتماما بالمعارضة لطالما كانت الفئة المهمشة في الطبقة السياسية

على أنه" تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في  2016دستور 

  المعارضة البرلمانية". 

نلاحظ أن المشرع خصص مادة كاملة للمعارضة البرلمانية وأكد  114باستقرائنا للمادة          

 3و2الفقرتان  187لس الدستوري طبقا لأحكام المادة معارضة البرلمانية للمجال على رسالة إخطار

  بشأن القوانين التي صوت عليها البرلمان. 

 50تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري فيما يخص إخطار نواب البرلمان قد حدد العدد ب         

مما  187عضو من مجلس الأمة حسب ما نصت عليه المادة  30نائب من المجلس الدستوري و

                                                           

  ، المرجع السابق.2016ل دستور من تعدي 187أنظر المادة 1
  ، المرجع السابق.2016من تعديل دستور  187أنظر المادة 2
  .17فؤاد خوالدية، المرجع السابق،، ص3

  ، المرجع السابق.  2016من تعديل دستور  187و 114أنظر المادتين 
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ضاء إلى إعطاء فرصة أكثر للمعارضة بالمقارنة مع نظيره الفرنسي الذي وسع من دائرة أع يؤدي

نائب، فهي كانت السباقة في توسيع الإخطار فذلك بعد  60البرلمان الذي منح حق الإخطار ل

  . 1الذي منح حق الإخطار للبرلمانيين 1992تعديلها عام 

الجزائري عندما قام بتوسيع آلية الإخطار هدفه هو إقامة التوازن في المنظومة  المشرع        

القانونية فيما يخص الإخطار الذي يتعلق بالسلطات الثلاثة، ورغم توسيع الإخطار لنواب البرلمان 

من حيث توزيع الإخطار  2وأعضائه بعد التعديل الدستوري الجديد يظل عاجزا عن تحقيق التوازن

إلى السلطة القضائية عن طريق الأفراد ونواب البرلمان لا يجدي نفعا ولا يحقق التوازن  وتوسيعه

  . 3بين الأغلبية والأقلية في البرلمان

نستنتج أنه على الرغم من توسيع حق الإخطار للمعارضة البرلمانية للاعتراض على أي          

كما يحتاج الشعب إلى معارضة قوية ولتجسيد هذا الحق  ،قانون يمس بالحقوق وحريات المواطن

  لضمان الفعالية بشأن تحريك هذا الحق.  ةوليست مصطنع

  خامسا: إخطار السلطة القضائية للمجلس الدستوري 

نلاحظ أنه أصبح للموطنين إمكانية  2016من تعديل  188من خلال استقرائنا للمادة          

ءا على إحالة من تحريك الرقابة بطريقة غير مباشرة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين بنا

و مجلس الدولة عندما يدعون في المحاكمة أمام جهة قضائية أن ذلك النص المحكمة العليا أ

ي يتوقف عليه مآل النزاع وينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ولكن التشريعي الذ

لن تطبق إلا بعد شروط وكيفية تطبيقها سيحدد بموجب قانون عضوي، إضافة إلى ذلك فإن المادة 

وذلك بتوفير جميع الظروف  215سنوات من بدئ العمل بالتعديل الدستوري طبقا للمادة  3

ظ أن المدة طويلة مما يؤدي إلى عدم فعالية هذا الطريق بسبب لتماطل في ، كما نلاح4الملائمة

                                                           

  .24رشيدة العام، المرجع السابق، ص 1
  . 239، ص 2016والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  العامة للقانون الدستوري المبادئبوكرا إدريس، 2
  .232بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص3
  ، المرجع السابق.2016من تعديل دستور  215و 188أنظر إلى المواد 4
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الإجراءات؛ وبعبارة أخرى هذا ما يفقد نزاهة وشفافية العمل بصفة عامة والنشاط القضائي بصفة 

  خاصة. 

لم  188للإشارة فقط فإن القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة          

ي والأمريكي، كذلك وعلى تعبير الأستاذ "عليان بوزيان" لم يبلغ حد التنظيم المصر يصدر بعد 

 1يجب أن يقتدي التنظيم الجزائري بنظيره الفرنسي في ما يخص القانون العضوي لأنه محكم

ي بشهر وفي خاصة أن لرفع دعوى فيما يخص الدفع لا تستغرق مدة طويلة فحددها المشرع الفرنس

أيام، والجدير بالذكر أن آلية الدفع هو اختصاص  8تخفض المدة إلى  اليةالاستعجالحالات 

توسيع الإخطار ومنحه فرصة منطق مستحدث واستمده المشرع الجزائري من التجربة الفرنسية 

، لهذا يمكن أن نقول 2للمواطنين بطريقة غير مباشرة وحرمانهم من ممارسة هذا الحق بصفة مباشرة

  المشرع الجزائري ممارسة هذا الحق بطريقة مباشرة للمواطن؟.  لماذا منع

أن قاضي الموضوع لا يمكنه أن يثير الدفع بعدم دستورية  188نستنتج من أحكام المادة          

القوانين من تلقاء نفسه، وباعتبار ذلك مخالفة لمبدأ علنية الدعوى الدستورية الذي أقرته معظم نظم 

التي تعاني منها المنظومة القانونية فيما يخص العراقيل ، فإن من 3ية القوانينالرقابة على دستور 

  ر. الرقابة الدستورية كونها مرتبطة بالإخطار الذي يحرك الرقابة في الجزائ

يمكن اعتبار الدفع إخطارا من قبل السلطة القضائية عندما يتعلق الأمر بإثارة دفع أحد          

الخصوم موضوعه أن النص القانوني المراد تطبيقه ينتهك الحقوق والحريات وبذلك يرفع صاحب 

المصلحة دعوى أصلية  بصفة غير مباشرة بل مكنه من إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم 

تورية القوانين عن طريق الجهاز القضائي فقط، فإن تحريك الرقابة من قبل المواطنين لابد أن دس

                                                           

  02، عدد مجلة المجلس الدستوريعليان بوزيان، آلية الفع بعدم دستورية القوانين وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية، 1

  .106الجزائر، د.س.ن، ص 
محمد أمين، المجلس الدستوري كنموذج لرقابة دستورية القوانين، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني حول"  أوكيل2

، "إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة"، جامعة عبد الرحمان ميرة، 2016المجلس الدستوري في ضوء تعديل مارس 

  . 16، ص 27/04/2016بجاية، 

  .07السابق، ص سعيداني لوناسي ججيقة، المرجع3
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فيما يخص مخالفة  1يتمسك بها أحد المتقاضين عن طريق محامي الدفاع أثناء منازعة قضائية

ذلك القانون الذي يضر بمصلحة الفرد، حيث تنوب المحاكم القضائية مهما اختلفت درجتها في 

 الاستنساخ، لكن لايضمن مجرد فيما يتعلق بالإجراءات حسب نوع القضية المعروضةضي التقا

لأن هذا يتعلق بتطبيق القرارات القضائية  2للتطور الحاصل في فرنسا منح نفس النتائج الميكانيكي

تجدر الملاحظة أنه لرفع دعوى الدستورية يجب التأكد من توفر الشروط  وليس حبر على ورق

  : 3الأتية

، أن الدفع الذي يتمسك به أحد الأطراف يجب أن يكون له صلة بموضوع أن يثبت جدية الدفع-

النزاع في الدعوى المطروحة أمام القاضي فضلا عن ذلك أن الدفع بعدم دستورية يجب أن يكون 

من النظام المحدد  26و 9مكتوبا ومنفصلا عن إجراءات الدعوى الأخرى، وللإشارة فإن المادتين 

دتين التي أشارت إلى أسلوب الدفع، باستثناء أن يبلغ قرار لقواعد عمل المجلس الدستوري هما الما

، يعتبر منح حق إخطار المجلس 4المجلس الدستوري لرئيس المحكمة العليا ومجلس الدولة

الدستوري للأفراد عن طريق الدفع بشأنه أن يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية وهي بمثابة 

  عزيز دور المجلس الدستوري في بناء دولة القانون. ت

تجدر الملاحظة أن نظام الإخطار في الجزائر عانى كثيرا فهناك قائمة محتشمة حيث          

مقارنة  الإخطاراتضعف نتائج مما يؤدي إلى  ،إخطار 50عن  2016إلى  1989أعلن من سنة 

  . 5من الإخطاراتبالتجربة الفرنسية أين توصلت إلى إنتاج العديد 

نلاحظ أن الرقابة الدستورية تتحرك بطريقتين أولهما طريقة الإخطار التلقائي غير مباشر          

فهو يتضمن شرط الإحالة أي حكم من الأحكام التي تعترض عليها هيئات الإخطار؛ إذن هي 
                                                           

  . 16أوكيل محمد أمين، المرجع السابق، ص1
جمام عزيز، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون 2

  .89العام، تخصص: تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، دون سنة، ص
، حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير من القانون العام، تخصص أحمد كربوعات3

  .126، ص2014حقوق الإنسان  والحريات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قصدي مرباح ورقلة، 
  المجلس الدستوري، المرجع السابق.من النظام المحدد لقواعد عمل  26و 09أنظر المادة 4

5http://WWW.CONSEIL CONSTITUTIONNEL.DZ. 
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، أما الأسلوب الثاني فهو الإخطار التلقائي المباشر لطالما كان 1رقابة لا تتحرك من تلقاء نفسها

جويلية  25معترف به في الجزائر، إلا أن المجلس الدستوري أصدر بيانا بتاريخ هذا الأسلوب غير 

الذي قام من تلقاء منه  72حسب المادة المتضمن قانون الانتخابات  21- 95يتعلق بمراقبة الأمر 

 ف التحقق من مدى مطابقته للدستوري جهة مخول لها دستوريا بهدنفسه ودون إخطار من أ

على المترشح لرئاسة  أين يشترطويذكر أن المجلس الدستوري فصل في القضية من تلقاء نفسه 

ضمن ملف ترشحه لابد من توفر شهادة الجنسية الأصلية لزوجته، لذلك فقد فصل الجمهورية لي

  .3لشرط، ويعتبر سابقة من نوعهاالمجلس الدستوري بعدم دستورية هذا ا

لهذا نقول أن الرقابة الدستورية في الجزائر بقيت حبر على ورق ويبقى تسليط الضوء في          

الذي وسع من آلية الإخطار وفتح مجال للمعارضة وللأفراد المشاركة على القوانين  2016تعديل 

  المخالفة للدستور. 

على ما تقدم نلاحظ أن المؤسس الدستوري عندما وسع من آلية الإخطار خاصة  بناءا         

فيما يتعلق بالأفراد يعد بمثابة استثمار للمنظومة القانونية لطالما كان الإخطار محصور في 

سيواجه  الجهات التقليدية مما يجعل بناء دولة القانون مبنية على الديمقراطية إلا أن هذا الأسلوب

قيل باعتبار المواطنين ليس لديهم ثقافة قانونية وسياسية حتى يمكنهم الدفاع على بعض العرا

حقوقهم وكذلك النظام السياسي الجزائري لا يساعد على تطبيق هذا الأسلوب بسبب المعاملة التي 

يقوم بها اتجاه السلطة القضائية وعدم استقلاليتها، لهذا لابد من نشر الوعي بحق الفرد وممثليه 

س الأمة لتحريك هذه الرقابة عن طريق وسائل الاتصال والانترنيت باعتباره الوسيلة الأنجع في مجل

  المجتمع المدني وجعل هذا الأسلوب هادف وفعال. 

  الفرع الثالث: الدفع

                                                           

، جامعة عبد المجلة الأكاديمية للبحث القانونيسعيداني نورة، مدى فعالية العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري، 1

  . 185، ص2010الرحمان ميرة، بجاية، 
  .اباتالمعدل والمتمم المتضمن قانون الانتخ 1995جويلية  19المؤرخ في  95/21من الأمر رقم  07أنظر المادة 2
  . 186سعيداني نورة، مرجع سابق، ص 3
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آلية يدافع بموجبها المتقاضي على مصالحه، فإذا اعتبرنا الاعتراض على عدم الدفع          

، ما يتحول إلى هيئة قضائيةهنا المجلس الدستوري قبل المتقاضي هو دفع  دستورية القوانين من

يعلل أن المجلس الدستوري هنا يصدر رأيا يقترب إلى أعمال القضاء، الدفع يطلق عليه وسيلة من 

عدالة دستورية، وهناك الدول التي أخذت وسائل تحريك الرقابة الدستورية، فهي آلية تسعى لتحقيق 

بغض النظر عن الهيئات التي تمنحها حق الدفع، وتختلف باختلاف القضاء بأسلوب الدفع 

  الدستوري لكل دولة. 

ويعتبر الدفع آلية مهمة وفعالة للرقابة البعدية على القوانين للدفاع عن الحقوق وحريات          

خاصة إذا  الأفراد وضمان سمو الدستور، ويقصد منه حق الأفراد في تحريك رقابة دستورية القوانين

 1صدر أي قانون يمس بحقوق وحريات المواطنين، يعد حق الدفع أهم وسيلة دفاعية مقررة دستوريا

بالدفع كوسيلة لتحريك الرقابة وذلك حيث تعتبر خطوة لتحريك الرقابة وهناك من الدول التي أخذت 

بها للتعامل بوسيلة  أدى ابرفع الدعوى الدستورية نذكر منها مصر التي لم تأخذ بقانون الإحالة مم

أنه   3العليا من قانون المحكمة الدستورية 29تطبيقا لنص المادة  2الدفع لتحريك الرقابة الدستورية

في حالة تعرض محكمة الموضوع أثناء النظر في إحدى الدعاوي المطروحة أمامها لنزاع قانوني 

يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية ف 4يتعلق بالدستور لاعتبارها واجبة للبت في الدعاوي الموضوعية

  .5نص في قانون أو لائحة

فعند النظر في دعوى  6يبقى الدفع أكثر الأساليب انتشارا في قانون المحاكمة  في مصر          

ويشترط لقبول ما يجب أن تتضمن المحكمة الدستورية تعالج حيثيات مسألة قانونية أو قضية ما 

                                                           

  . 72عليان بوزيان، المرجع السابق، ص1
  .318عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص2
  ، المرجع السابق.قانون المحكمة الدستورية العليا من 29أنظر المادة 3
، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر بسكرة، القضائي الاجتهادمجلة جلول شيتور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، 4

  .77ص
  .318، صالسابقعبد العزيز محمد سالمان، المرجع 5
  .318عبد العزيز محمد سالمان، المرجع نفسه، ص 6
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المصلحة، ويكون الدفع قانوني وجدي أي جوهره ينتهك حق أو مركز الدفع موضوع الدعوى توفر 

  .1قانوني أو الحريات الأساسية للمواطن وأن يكون مكتوبا

عن طريق الدفع تتم عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة البت في إن الرقابة          

رية القانون المطلوب تطبيقه في ، وقد يثور الدفع بعدم دستو المطروحة على المحاكم الدعاوي

الدعاوي بواسطة أطرافها، كما قد يثيره القاضي المختص بالبت فيها من تلقاء نفسه باعتباره من 

من جدية الدفع بعدم دستورية  ، لكن لابد من القاضي أن يتأكد2الدفوع المتعلقة بالنظام العام

لاختلاف يكمن في مدى احترام تلك القوانين وتختلف طريقة الدفع من نظام إلى أخر وجوهر ا

الشرعية والمشروعية الذي يعتبر كلاهما مهمين في بناء دولة القانون  الدولة للقانون وخاصة مبدأ

  وكذلك الاختلاف يكمن في كيفية تصرف القاضي في معالجة لحيثيات قضية ما. 

تجدر الإشارة أن القانون الأساسي المنظم للمجلس الدستوري الفرنسي أعطى لجميع          

الحقوق أو إحدى الحريات يمس الأشخاص الحق في ممارسة الدفع خاصة إذا كان ذلك القانون 

، والمؤسس الدستوري لم يحدد الأفراد الذين يمارسون الدفع فقد 3الأساسية التي يصونها الدستور

ب أن يكون متعلقا بالنظام ل المثال سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية ويجحددهم على سبي

العام، ولا يجوز للمواطنين الدفع عندما يصادق رئيس الجمهورية على معاهدة ما، لكن في قوانين 

  الدول الأخرى يجوز للمواطنين الدفع. 

عن طريق رفع المتقاضي دعوى التي يمكن أن نبديها أن الدفع في فرنسا يثار الملاحظة          

 4أمام إحدى الجهات القضائية باستثناء المحاكم الجنائية، ويجوز إثارة الدفع أمام قاضي التحقيق

وفي هذه الحالة ترفع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر والفصل فيها هل سيكون الامتناع عن 

ون باعتباره مطابقا للدستور؛ إذن يقدم تطبيقه نظرا لكونه خالف أحكام الدستور أو يطبق ذلك القان

                                                           

  .23عليان بوزيان، المرجع السابق، ص1
  .318محمد سالمان، المرجع السابق، صز عبد العزي2

  .14صالمرجع السابق، محرز مبركة، 3

  .14صالمرجع نفسه، محرز مبركة، 4
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التقاضي(الدرجة الأولى، الإستأناف، النقض  الدفع بعدم دستورية التشريع في أية مرحلة من مراحل

، لكن القانون لم يبين ما إذا كان 1من الدستور الفرنسي 1-61أمام مجلس الدولة) حسب المادة 

هذا الدفع بعدم دستورية النص التشريعي يقدم إلى المجلس الدستوري نفسه أو عندما يبت في 

  . 2خاصة أن دوره لا يختلف تماما عن دور أي محكمةالمنازعات الانتخابية 

ها القضائي، نلاحظ أن مصر من بين الدول العربية التي وضحت طريقة الدفع في نظام         

وكذلك لعب أسلوب الدفع في فرنسا دورا مهما في مسألة دستورية القوانين مقارنة بالرقابة السياسية 

ولكي يتحقق الدفع يجب على القاضي التحقق من نوايا الشخص الذي دفع بعدم دستورية النص 

الائحة مطعون  ، إذا تبين للقاضي أن القانون أو3التشريعي على أن يكون النزاع قانوني وجدي

بدستوريتها ترتبط بالنزاع المعروض على المحكمة قرر رفض الدفع بعدم الدستورية واستمرارية 

، وأن يكون إلى جانب هذا وجود احتمالية وجهات النظر في حالة 4النظر في الدعوى الموضوعية

الدعوى  رفعملائمة القانون أو اللائحة للدستور مع اشتراط المشرع لمعيار المصلحة عند 

  . 5الدستورية

تجدر الإشارة أن عند رفع دعوى دستورية بشأن أي قانون مشكوك فيه أن محكمة          

الموضوع تفصل في النزاع حول مدى مطابقة ذلك القانون للدستور وعدم تعدي ذلك القانون لحقوق 

ورية ، فإذا لم أشهر للخصوم لرفع دعوى دست 3وحريات المواطن، وقد حدد القانون المصري مدة 

، إن الغاية من الدفع 6صرح بها القانون واعتبر الدفع لم يكنترفع الدعوى في المدة القانونية التي 

هو تصحيح القواعد القانونية التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، حيث يعتبر أسلوب 

                                                           

  من الدستور الفرنسي، المرجع السابق.  61/1أنظر المادة 1
  .14ص،  المرجع السابقمحرز مبركة، 2
  .78السابق، صجلول شيتور، المرجع 3

  .78جلول شيتور، المرجع نفسه، ص4
  .78جلول شيتور، المرجع نفسه، ص5
  . 319عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص6
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الأفراد، فهي فرصة لاستبعاد القوانين الدفع من أكثر الأساليب فعالية لضمان حماية حقوق وحريات 

  التي تتعدى على النظام العام.

في مسألة الرقابة الدستورية  بناءا على ما تقدم يمكن القول رغم اختلاف التكييف القانوني         

من نظام إلى أخر حسب طريقة كل دولة في انتهاجها لأسلوب الرقابة الدستورية، ونلاحظ أن 

ان الإخطار هو محرك الرقابة الدستورية الوحيد ولا يوجد أساليب أخرى تعتمد الجزائر لطالما ك

مقارنة مع النظام المصري الذي انتهج عدة أساليب ابتداء عليها لاتصالها بالمجلس الدستوري 

وكذلك لها  ولا يمكن الاستغناء عنه بأسلوب الدفع الذي يعتبر من الأساليب الأساسية في مصر

ولكن  ن محكمة الموضوع بالإضافة إلى طريقة التصدي من المحكمة الدستورية،أسلوب الإحالة م

وهناك من أوكل مهمة الرقابة الدستورية تختلف اجراءات تطبيقها مقارنة بما هو معمول في الجزائر 

 مثل المغرب رغم أنها تعتمد كذلك على نظام التصفية. 

 

 

 

 

  

  الأحكام التشريعية المصرح بعدم دستوريتها والأسباب والمبادئ الدستورية المؤسسة للمنطوق 

النص موضوع 

  الإخطار

الأحكام المصرح 

  بعدم دستوريتها

المبادئ والأسس   أسباب المنطوق

  الدستورية 
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ئحة المجلس لا

الشعبي الوطني 

المتعلقة بنظامه 

الداخلي المادة 

49/2  

  

  

  

  

  

  

قانون 

الانتخابات 

  الأمر رقم 

95-21 

المعدل والمتمم 

 13-89رقم 

   108المادة 

  

  

  

  

  

  

تخويل اللجان 

الدائمة للمجلس 

الشعبي الوطني 

حق التدخل في 

مواضيع هامة 

مطروحة على 

الساحة ومتعلقة 

بالقطاعات التي 

تدخل في نطاق 

  صلاحياتها

  

شرط إرفاق 

الترشح لرئاسة 

الجمهورية بشهادة 

الجنسية الجزائرية 

الأصلية لزوج 

  المعني للملاحظة

شرط أعاد المشرع 

إدراجه في هذا 

الأمر مع أن 

المجلس الدستوري 

قد صرح بعدم 

  مطابقته للدستور 

عدم مطابقة الحق حجية أنه يعطي 

اللجان الدائمة أو أعضائها سلطة 

المساس بالفصل بين تفتيشية من شأنها 

زمة للسلطة السلطات وبالاستقلالية اللا

التنفيذية أن النص الدستوري الذي يبقى 

وفيا لثقة الشعب ويظل بتحسس 

تطلعاته، لا يمنحه هذا الحق وإنما 

يخوله فقط حق القيام بزيارات إعلامية 

مبدئية تساعده على حسن تقدير 

  المسائل التي تطرح لدى دراسة القانون

  

عدم مطابقة هذا الشرط للدستور بحجة 

ة انتخاب رئيس أن شروط قابلي

الجمهورية محددة على سبيل الحصر 

للعهدة  في أحكام الدستورخلافا

الانتخابية الأخرى وذلك بالنظر إلى 

أهمية الصلاحيات المناطة بالقاضي 

الأول في البلاد الذي يجسد وحدة الأمة 

وهو حامي الدستور، الإحالة علcالقانون 

في الدستور تخص كيفيات انتخاب 

ة وذلك بالنظر إلى رئيس الجمهوري

أهمية الصلاحيات المناطة بالقاضي 

الأول في البلاد يجسد وحدة الأمة وهو 

حامي الدستور، الإحالة على 

القانون(المذكور في الدستور المادة 

) تخص كيفيات انتخاب رئيس 68

الجمهورية لا غير، فلا يمكن اعتبار 

شرط تقديم المترشح شهادة تبت 

مساس بمبدأ 

الفصل بين 

  السلطات 

تناقض مع أحكام 

من  151المادة 

الدستور لحق 

إنشاء لجان 

تحقيق دستور 

1989  

  

  

فضلا عن 

التصريح بأن هذا 

الشرط تمييزي 

يمس بمبدأ 

المساوات 

وبالأدوات التي 

صادقت عليها 

الجزائر وانضمت 

إليها، فإن 

المجلس الدستوري 

اغتنم هذا 

الإخطار لإقرار 

مبدأ يقضي بأن 

قراراته تكتسي 

الصيغة النهائية 

وذات النفاذ 

الفوري وتلتزم كل 



� ط�
� ا���� ���م د���ر
� ا                           ا��
	 ا�����:� �����#�ا���"! �� ا��  

 

 

83 

صلية لزوجه وإنما الجنسية الجزائرية الأ

شرط إضافي من شروط قابلية الترشح 

للانتخابات الرئاسية، ملاحظة هذه 

الأسباب كان المجلس الدستوري قد 

 01/89اسند إليها في قراره رقم 

من قانون 108الخاص بالمادة 

الانتخابات ولم يعد ذكرها في قراره رقم 

بالقول أنه يثبت وانما اكتفى  01/95

  ي قراره الأولويتمسك بما جاء ف

السلطات العمومية  

  

  الثالث: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفعبعدم دستورية القوانينالمطلب 

تعتبر رقابة رغم الطلة الجديدة التي اكتستها رقابة  الدفع بعدم دستورية القوانين كونها          

حماية حقوق وحريات الأفراد، إلا أنها لا تخلو من العيوب  دفاعية، بالإضافة إلى أنها تعمل على

هذا الأساس سنتناول مزايا هذه الرقابة في الفرع الأول ونتناول عيوبها في  بها، وعلىتشو التي قد 

  .الفرع الثاني

  

  دستورية القوانينبعدم الفرع الأول: مزايا الرقابة القضائية عن طريق الدفع

 إهدارا له، ولا تعتبر اعتداء على وليس احترام مبدأ سيادة الأمة تعمل هذه الرقابة على �

 أن يطل البرلمان محترما للدستور في أدائه لعمله.  مان بل تعمل علىالبرل

لأنه في الواقع لا يوجد فصل  مبدأ الفصل بين السلطات هذه الرقابة خروج عن  لاتعتبر �

بين السلطات في ظل النظام الرئاسي، بل لابد من وجود علاقة متبادلة بين هذه  تام

السلطات فمقتضي المبدأ ليس عدم تدخل القضاء في أعمال البرلمان وإنما مقتضاه هو 
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قاعدة أن "السلطة تخدم السلطة"، فالأعمال القانونية تنفصل عن البرلمان بمجرد صدورها 

 1من طرفه.

الأصلية التي تطبق القانون وأن هذا  وظيفة القضاءقابة خروجا عن لا تعتبر هذه الر  �

 التطبيق يعد نتيجة حتمية لمبدأ تدرج القواعد القانونية في البناء القانوني للدولة.

كون رئيس الدولة لا يملك غالبا الخبرة الكافية ولا الوقت المناسب لفحص القانون والتأكد  �

تورية والمدونة في الوثيقة الدستورية، فتعتبر هذه من توافق أحكامه مع القواعد الدس

 2الرقابة بمثابة تصحيح وفحص للقوانين.

راد وذلك أساسية لحماية حقوق وحريات الأف تعتبر رقابة الدفع أو الامتناع كضمانة  �

 نص صريح يقربها.  يجعلها لا تحتاج حتى إلى

دستورية القوانين  الرقابة علىكين المواطن من تحريك عتبر هذه الرقابة خطوة نحو تمت �

 3ويشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة.

وهذا ما يجعل الأفراد يثيرونها في أي  إن هذه الرقابة غير مرتبطة بآجال وميعاد محدد �

 وقت يريدونه. 

تساهم هذه الرقابة بشكل كبير وأكيد في تصفية القوانين الدستورية والقوانين غير  �

 دستورية. 

 المساس بحقوق وحريات الأفراد.  استبعاد القوانين التي تؤدي إلى �

إمكانية ممارسة هذه الرقابة حتى مع خلو الدستور من نص صريح يبيح هذه الرقابة، فقد  �

 شهدت بداية تلقائية لها. 

                                                           

  . 156، ص2005لقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمود سامي جمال الدين، النظم السياسية وا1

  
عبده إمام، الوجيز في شرح القانون الدستوري، المبادئ العامة ورقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة في  محمد محمد2

  .  157، ص 2008ضوء الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
المنعقدة بالرباط حول موضوع" الدفع بعدم  الرميد، وزير العدل والحريات بالمغرب، كلمة ألقيت في الندوة الدولية مصطفي3

  . 16- 15، ص ص 2015القضائية، سبتمبر وتحقيق النجاعةدستورية القوانين بين حماية الحقوق والحريات 
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شخص رأى أن القانون مفتوحة بحيث يمكن أن ترفع من أي تعتبر هذه الرقابة دعوى  �

أو حرية من الحريات سواء أشخاص طبيعية أو أشخاص  حقوقلافيه إهدار لحق من 

 معنوية. 

إمكانية رفع الدعوى من طرف القاضي من تلقاء نفسه في حالة ما كيف الدفع بعدم  �

 الدستورية بأنه متعلق بالنظام العام. 

 تعتبر هذه الرقابة علاجية لأنها لا تثار إلا بعد صدور القانون.  �

نزاهة القضاة واستقلالهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية تمكنهم من أداء مهمتهم على  �

 أحسن وجه. 

إن الهيئة القضائية تضمن معالجة دستورية القوانين بروح قانونية خالصة، فيبحث  �

 مطابقة القانون للدستور.  لقاضي بحكم طبيعته ووظيفته في مدىا

تبر بالمقارنة مع الدعوى الأصلية أقل عنفا وأكثر مرونة طريقة الدفع بعدم الدستورية تع �

إلغاءا كاملا كما هو في الدعوى الأصلية، إنما فصاحب الشأن لا يطلب إلغاء القانون 

 1يكتفي بعدم تطبيق القانون في النزاع المعروض على القضاء.

تطبيقه على إذا ما ثبت عدم دستورية القانون لا تحكم المحكمة بإلغائه بل تكتفي بعدم  �

القضية ويترتب على ذلك أن القانون يبقي نافذا في غير ذلك النزاع، فيجوز لأية محكمة 

 أخري أن تطبقه إذا تبين لها أنه دستوري. 

 أقل عنفا وأكثر مرونة. تعتبر طريقة الدفع بعدم الدستورية بالمقارنة مع الدعوى الأصلية  �

ور أو تعديله ما دام الدستور الجديد حصر هذه الرقابة تبقي قائمة حتى بعد سقوط الدست �

 هذه الرقابة. 

أنها لا تلغي القانون إلغاء كليا بل تعدم  نظرا إلا كونها أقل إثارة لحساسية المشرع �

 2تطبيقه.

                                                           

  . 04، ص1981منذر الشاوي، نظرية الدستور، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1
  .  06، ص2006خطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولي، دار الثقافة للنشر، نعمان ال2
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  القوانين الفرع الثاني: عيوب الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية

صورة من صور الرقابة  القوانينتعتبر الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية  •

القضائية التي تمارس من طرف السلطة القضائية (القضاء)، وبالتالي فتدخل 

السلطة القضائية في أعمال غيرها من السلطات يعتبر إهدار بمبدأ الفصل بين 

 السلطات. 

تفسيره وهذه الرقابة تخرج  إن الوظيفة الأساسية للقاضي هو تطبيق القانون وليس •

 وظيفته، وهو الأمر الذي يجعل القضاء سلطة سياسية.  إطارء عن القضا

كون البرلمان ينوب عن الأمة وكون هذه الرقابة تعد اعتداءا على البرلمان وفي  •

 هذه امتهان ومخالفة لمبدأ سيادة الأمة. 

بعد إن القانون الذي يصدره رئيس الجمهورية يعد بمثابة حكم فلا يجوز فحصه  •

 إصداره له. 

القضاة يعينون من فبل السلطة التنفيذية ويرقون كذلك من طرفها، وتملك  كون •

أيضا صلاحية عزلهم هذا ما يجعلهم غير مؤهلين بحكم نزاهتهم وخبرتهم في 

 1الكثير من الدول.

القضاة كونهم محافظون وطريقة تفكيرهم مختلفة الأمر الذي يجعلهم يلتزمون  •

للاعتبارات العملية والسياسية المحيطة بتطبيق القاعدة القانونية دون النظر 

 بإصدارها. 

 .عدم استقلالية المجلس الدستوري •

عدم وجود نص صريح يمنح للأفراد بالدفع بعدم دستورية القوانين أمام الجهات  •

 المختصة بعدم دستورية القوانين. 

كان ن للقاضي سلطة التصدي للبحث في مدى توافق القانون مع الدستور إلا إ •

 1مسألة أولية يتوقف الفصل في الخصومة الأصلية على حسمها.ذلك 

                                                           

  . 155 - 154محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، صص، 1
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الأحكام التشريعية التي أصدر في شأنها رأيا بدستوريتها فلن تكون محل دفع  •

  3؛ أي غير قابلة للطعن أو إعادة النظر.2بعدم دستوريتها مرة أخري

طول المدة الني أعطاها المؤسس الدستوري للمجلس للفصل بقراره في الدفع  •

 ر قابلة للتجديد، فقد تصل حتى إلىأشه 04بدستورية الحكم التشريعي التي هي 

 تعطيل الدعاوى الأصلية على مستوي المحاكم. يؤدى إلىأشهر وهذا ما  08

الفراغ التشريعي الكبير الذي تتركه قاعدة قانونية في حالة إلغائها خاصة أن  •

وبات أو الإجراءات هناك بعض القواعد القانونية حساسة مثل قانون العق

 4الجزائية.

كون وسيلة إعلام أطراف الدعوى بقرار المجلس الدستوري بشأن الدفع بعدم  •

دستورية القوانين تقتصر فقط بالنشر في الجريدة الرسمية دون التبليغ المباشر لهم 

والتي تمثل الوسيلة الفعالة للتبليغ، حتى لا يتحجج أطراف الدعوى بعدم معرفتهم 

  بالقرار.

 

في بعض الأحيان هناك حالات يمكن أن يمنع المجلس الدستوري من إتمام  •

مهمته بشكل كامل، فأحيانا تفسير المجلس الدستوري للمواد الدستورية يكون 

 مختلفا عن تفسير المحاكم القضائية العليا العدلية والإدارية. 

فيهم كما أن من عيوب هذه الرقابة أن الأعضاء الذين يتكفلون بها لا تتوفر  •

 غالبا الكفاءة القانونية والتي ينبغي أن تكتسي طابعا قانونيا محضا. 

                                                                                                                                                                                     

ل الدكتوراه أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، رسالة لني1

  . 441، ص 1960مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 
  . 108هنري روسيون، المرجع السابق، ص 2
  . 153، ص 2012سعيد بوشعير، المجلس الدستوري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3
  2012والنشر والتوزيع، الجزائر،  مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين  في الجزائر، دار هومة للطباعة4

  .99ص 

  .                          2016من التعديل الدستوري الجديد لسنة  188أنظر المادة        
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يكون أعضاء هذه الهيئة المكلفة بالرقابة إما معينون أو منتخبون، فإن كانوا  •

منتخبون فستسيطر فيها  معينون فيطغي عليها الطابع السياسي، أما إذا كانوا

 الجهة التي قامت بانتخابها. 

 نص بعد صدوره؛ أي أثناء التطبيق.هي رقابة علاجية وليست وقائية تتصدى لل •

بكلمة"إخطار"و  188حصر دور المحكمة العليا ومجلس الدولة في المادة  •

 "احالة".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستقلال دساتير  التجربة الجزائرية شهدت منذ كخلاصة الفصل الثاني يمكن القول أن         

وفي 1996وبعد ذلك دستور  1989ويليه دستور  1976ثم دستور  1963مختلفة أولها كان سنة 

تام  غياب 1976هذه الدساتير تم إسقاط الرقابة عن طريق الدفع، لكن ما نلاحظه في دستور

عدم إقدام  الدستور وهذا ما ينتج للفصل بين السلطات وسمو الميثاق الذي قد يعيق من عمل

أعتبر من الدساتير  1976القضاء الجزائري على رقابة دستورية القوانين، طالما كان دستور 

  المرنة.
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خصص له مادة كاملة  كبير حيث لقي الدفع اهتمام 2016إلا أن في تعديل دستور             

عتمد على سمو الدستور كشرط جوهري في من الدستور، كون النظام القانوني للدفع ي 188المادة 

كما ترتكز شروط الدفع على أن يكون نزاع جدي وصاحب مصلحة شخصية، وأن تكريس الرقابة، 

هناك من أسندها إلى الإحالة فتحريك الرقابة لقد اختلفت الدول بشأن يمس بحقوق وحريات الأفراد، ف

فسير المجلس الدستوري يتوقف على عملية أخر أسندها إلى الإخطار كالجزائر، مثل المغرب وجانب 

التي أخذت عدة أساليب للاتصال بالمحكمة الدستورية ويعتبر الدفع هو  مصرالإخطار، على عكس 

لدفع إلا أنها لا تخلو من ، وبالرغم من الجوانب الإيجابية التي تتمتع بها آلية االأسلوب التي أخذت به

دفع فيها حديثة النشأة ولإنجاحها لابد من إرادة سياسية العيوب، خاصة أن الجزائر تعتبر آلية ال

لتحقيق قفزة نوعية في النظام القانوني للدفع، ولكن النظام الحالي ليس في أجندته ما يفيد القضاء 

والمجلس الدستوري كهيئة رقابية على أعمال ما كضرورة مؤسساتية لتحسين التسيير، لكن رقابته لا 

  القضائية سواء قرارات المحكمة العليا أو مجلس الدولة.   تمتد إلى أعمال السلطة 
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ف أصلا إلى بناءا على ما سبق يمكن القول أن الدفع بعدم دستورية القوانين يهد          

 فظهرت في بريطانيا إلا أنها نشأت رضة للدستور والامتناع عن تطبيقها،التصدي للقوانين المعا

وتطورت في الولايات المتحدة الأمريكية بينما كانت مصر من بين الدول العربية القليلة التي أخذت 

  بها. 

لكن مع محافظة  2016أما في الجزائر فإن الرقابة عن طريق الدفع جاءت في تعديل           

نا أمام مزج  المؤسس الدستوري على الرقابة السياسية عن طريق المجلس الدستوري، وهذا ما يجعل

من الممارسة ما بين الرقابة القضائية عن طريق الدفع والرقابة السياسية كأسلوب أصلي ينتهجه 

المؤسس الدستوري، لهذا نقول أن توجه الجزائر إلى هذا الطريق يعد مكسبا للمنظومة القانونية لأن 

ات الفقهية المتعددة الهدف منها ضمان الحقوق وحريات الأفراد واستجابة للنداءات والانتقاد

  لإصلاح آلية الرقابة.

إن الدفع بعدم دستورية القوانين هي طريقة مهمة تسعى لمعالجة القوانين بروح الدستور           

، إذن فيما يخص إلا أن هذا لا يخلو من العيوب التي تجعل من القاضي يملك سلطة سياسية

ى تطوير المجلس الدستوري من خلال توسيع أحدث فيه عامل التغيير الذي يركز عل 2016تعديل 

التي شملت الوزير الأول ونواب البرلمان  187آلية الإخطار حسب ما نصت عليه المادة 

وبالأخص الهيئة القضائية عن طريق الأفراد وذلك لتجسيد الرقابة القضائية عن طريق الدفع 

في ظل تبعية السلطات للسلطة لإحداث التوازن وحماية سمو الدستور، لكن قد تنقلب المعادلة 

التنفيذية يكمن جوهر هذه الرقابة أنها مهمة للدفاع عن الحقوق والحريات باعتبارها من المقتضيات 

لضمان فعالية آلية الدفع في مجال الممارسة نقترح لتحقيق هذه الرقابة  ،الأساسية للديمقراطية

  مجموعة اقتراحات منها: 

لابد من العمل على استقلالية القضاء خاصة مبدأ الفصل بين السلطات له رؤية غير أنه  �

 . واضحة في أن هذه الطريقة تتطلبه كشرط لانجازها
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يجب تعيين قضاة مختصين وكذلك فيما يخص أعضاء المجلس الدستوري يكون بناءا على  �

في التعاملات القضائية لتكريس الكفاءة والحياد والشفافية والنزاهة  :معايير قانونية تتمثل في

 دولة القانون مبنية على الديمقراطية. 

أشهر  4أشهر يمكن تمديدها إلى  4قرار 188عند إخطار المجلس الدستوري حسب المادة  �

الذي جعل التكفل الفعلي  215أخرى مما يؤدي إلى تعطيل النشاط القضائي، وكذلك المادة 

تماطل في إصدار الأحكام والبيروقراطية في حين الإلى  ، لكن هذا ما يؤدي بناسنوات 3يحدد 

 يجب تقليص المدة القانونية وتبسيط إجراءاتها لضمان الدور الفعلي. 

العمل على تحديد إستراتجية تقوم على الممارسة الصحيحة كونها حديثة النشأة في الجزائر  �

ضع القانون العضوي الذي لابد للإسراع من و د افر وتعزيز تطبيقها، ومن أجل تفعيل دور الأ

 . 188يحدد شروط وكيفية تطبيق المادة 

مشاكل من يخلق عدة إن اعتماد الجزائر على الإخطار كأسلوب لتحريك الرقابة الدستورية  �

 ناحية تفعيل الرقابة ولهذا من المستحسن أن توكل الرقابة إلى أساليب أخرى كالدفع مثلا. 

تفيد من تجارب دساتير المقارنة فيما يخص الرقابة يجب التطبيق السليم للقانون وأن تس �

فإن الأهم في هذا الموضوع يكمن في مدى تطبيقها في الواقع، ولهذا نقول أن الدستورية 

 المستقبل هو الذي يحدد نجاعة هذه الطريقة في ظل الممارسة.

 ا بعد البتلا يجب أن يشاركوا فيه إحداث غرفة للتصفيةثالثة بالمجلس الدستوري لكن قضاتها �

في الدفع بعدم الدستورية، إن ضغط الملفات المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية التي قد تحال إلى 

المحكمة العليا ومجلس الدولة يستلزم إيجاد منهجية موحدة لمراقبة جدية الدفع، بالرجوع إلى 

تفادي تضارب الاجتهاد القضائي بين مجلس لاحظ أن هذه التجربة أبانت عن النظام الفرنسي ي

ولتدارك  ملفات الدفع إلى المجلس الدستوريالدولة والمحكمة العليا حول إحالة أو عدم إحالة 

رفة للتصفية ثالثة بالمجلس الدستوري لكن قضاتها لا يجب  أن غ إحداثهذه المعضلة يفضل 

   في الدفع بعدم الدستورية.يشاركوا فيما يدعى بالبت 
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 133، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 86-15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  .من الدستوري المغربي

  1979لسنة  48لعليا المصرية رقم قانون المحكمة الدستورية ا   

https://www.mohamah.net  

 Qistas.com/legislations ، أنظر الموقع الإلكتروني1995لسنة  90القانون رقم 

 /pal/view/325054. 

 

 



 النظم  �

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في أفريل، منشور في ج.ر الداخلي النظام  .1

 . 2016ماي  11الصادر في 29عدد 

، الصادر في 28/06/2000النظام الداخلي المحدد لقواعد المجلس الدستوري المؤرخ في  .2

  .  2000أوت  06المؤرخة في  48ج.ر رقم 

  

  المجلس الدستوري  أعمالسابعا:  

  والآراءالقرارات  �

 المتعلق بالقانون الأسمى للنائب، ج.ر 30/08/1989، 2قرار المجلس الدستوري رقم  .1

  .1989، 37عدد

  .1989، 37، ج.ر عدد28/08/1989.ر. م.د 1رأي رقم .2

   ثامنا: المواقع الإلكترونية   

 الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري الفرنسي  .1
2. http : www . le conseil constitutionnel.fr                                               

 موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية أنظر مقدمة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على .3

 على

                                                                          الرابط        
                    Mouradia . dz. lwww.E     

http://WWW.CONSEIL CONSTITUTIONNEL.DZ  أنظر الموقع الإلكتروني  

 أنظر الموقع الإلكتروني   
https://arwikourse.org. iwik  

           

 أنظر الموقع الإلكتروني  .4
5. Project. Org   constitute     

  



  باللغة الفرنسية 

a-Ouvrages  

1. AHEMAD Mahiou, «not sure la constitution Algérienne », 28,novembre 

1996, Annair de l’Afrique du nord, CNRS,a litons, 1996.  
2. Anne- Marie le pourhiet, preface de Louis faroreu, droit  constitutionnel 

local  ed Economica, France, 1999.  

3. Caracssonne cruy, la constitution- seil collection, points  essais, paris, 

1996.  

4. Favoreu luis et loi Philips, la grande décision du conseil constitutionnel, 

9ed, Dalloz,  paris, 1997. 

5. Michel Forment, la justice constitutionnel dans le mande, Dalloz coll , 

connaissance du mande, paris, 1996 . 

6. Mohamad Abdelwahab Bekhechi, la constitution algérienne, le droit 

international, office des publications universitaires, place central de ben 

Aknoun , Algérie, 1776.  

7. Voir-Montesquieu. De l’esprit des lois, tom1, Enag Edition, Algérie, 

Sons Année.    

8. Voir charl, » la parti unique a l’épreuve du pouvoir », lannaire de 

l’Afrique du nord, 1965.  

9. YELLES. Chaouchs Bachir, «  le conseil constitutionnel en Algérie,du 

control de constitutionnalité a la créative », office des publications 

universitaires, Ed 1996.  

10. YELLES. Chaouchs Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie, Alger : 

OPU 1999.  

b-Articles  

 

1. Jean Luis Debré, la question propriétaire de constitutionnalité, Revue de 

conseil constitutionnel N° 2013, pp 05-30 

2. Mohamed  Bedjaoui, la nouvelle organisation judiciaire en Algérie, 

RJPIC , n°,1969.  

3. Vandervelde.H , la participation politique des femmes algériennes et-elle 

un mythe ? in p.A VOXVIII N°4-181. 

4. WLAGGOUNE, la conception du control de constitutionalité, en Algérie, 

Revue de l’école nationale d’administration, volume 6, numéro 2, office 

de publication universitaire, Alger, 1996, PP 07-25.  



  الفهرس 

  الصفحة  العنوان                      

    إهداء

    شكروعرفان

    قائمة المختصرات

  01  مقدمة.............................................................................

  08  الفصل الأول: الأحكام العامة للرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

  09  المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين  

  10  المطلب الأول: نشأة وتطور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

  10  الفرع الأول: نشأة الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

  14  الثاني: تطور الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانينالفرع 

  15  المطلب الثاني: شروط الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين 

  16  الفرع الأول: سمو الدستور

  18  الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات

  19  يمنع الرقابة عن طريق الدفعالفرع الثالث: عدم وجود نص دستوري صريح 

  21  المبحث الثاني: الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة المقارنة

المطلب الأول: الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة التي 

  طبقت الرقابة القضائية

22  

الفرع الأول: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في الولايات المتحدة 

  الأمريكية 

23  

  26  الفرع الثاني: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في بريطانيا

  29  رية القوانين في مصرالفرع الثالث: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستو 

المطلب الثاني: الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة التي 

  طبقت الرقابة السياسية

32  

  33  الفرع الأول: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في فرنسا

  36  عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في المغربالفرع الثاني: تقييم الرقابة القضائية 



  39  الفرع الثالث: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر

  44  الفصل الثاني: تطبيق الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في التجربة الجزائرية

المبحث الأول: إسقاط الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في التجربة الجزائرية قبل 

2016      

46  

  47  المطلب الأول: تبني المجلس الدستوري واستبعاد الرقابة عن طريق الدفع

  48  1963الفرع الأول: المجلس الدستوري في ظل دستور

  49  1989دستور  الفرع الثاني: المجلس الدستوري في ظل

  52  1996الفرع الثالث: المجلس الدستوري في ظل دستور 

المطلب الثاني: غياب تطبيق الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين في 

  1976دستور 

56  

  56  1976الفرع الأول: غياب المجلس الدستوري في ظل دستور 

  عن طريق الدفع : غياب شروط إعمال الرقابةالفرع الثاني

  أولا: سمو الميثاق الوطني يعيق سمو الدستور

  ثانيا: غياب مبدأ الفصل بين السلطات

  

59  

المبحث الثاني: التعديل الدستوري واستحداث الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الجديد 

  2016لسنة 

61  

  62  وشروط رقابة الدفعالمطلب الأول: النظام القانوني للدفع بعدم دستورية القوانين 

  الفرع الأول: النظام القانوني للدفع بعدم دستورية القوانين

  الفرع الثاني: شروط الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين 

  أولا: أن يكون الدفع بعدم دستورية القوانين من أحد أطراف الدعوى 

  م إحدى الجهات القضائية ثانيا: يجب أن يقدم الدفع أثناء النظر في القضية أما

  ثالثا: أن ينصب الدفع بعدم الدستورية على قانون

  فيه يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور  رابعا: أن يكون القانون المطعون

  خامسا:أن يكون الطابع الجدي بعدم دستورية القوانين

  سادسا:تحديد أجل للجهات القضائية للفصل في الدفع بعدم دستورية القوانين 

  

62  



  78  المطلب الثاني: التكييف القانوني لآلية الدفع 

  78  الأول: الإحالة الفرع

  81  الفرع الثاني: الإخطار

  87  الفرع الثالث: الدفع

  89  دستورية القوانينالمطلب الثالث: تقييم الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم 

  89  الفرع الأول: مزايا الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

  91  الفرع الأول: عيوب الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

  97  خاتمة

  قائمة المراجع 

  الفهرس 

  الملخص 

  

  

 



  ملخص     

يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين نوع من أنواع الرقابة القضائية، وهي دعوى غير مباشرة        

ظهرت وقد  وتتخذ شكل دفاعي ويكمن جوهرها أنها تمتنع عن تطبيق القانون المخالف للدستور،

تم تطبيقها في الأنظمة ثم  الولايات المتحدة الأمريكية،في  طورتإلا أنها ت في بريطانيا

التي تبنت نفس المنهج  الأنجلوسكسونية، وبعد ذلك أخذت بها الأنظمة الفرانكفونية ومنها الجزائر

  .        الفرنسي بتكريسها للمجلس الدستوري عن طريق هيئة سياسية

طريقة لبدأت بوادر التغيير في النظام القانوني وذلك بأخذها ا 2016ولكن بعد تعديل          

لتحقيق فعالية أكبر للمجلس ، من الدستور وذلك 188حسب المادة  القضائية عن طريق الدفع

  الدستوري. 

      

  

Résumé  

 Le contrôle  par voie d’exception  est un nouveau mécanisme par 

lequel, un prévenu peut invoquer  l’inconstitutionnalité d’une loi et ainsi 

échapper à une condamnation, ce contrôle de constitutionnalité est apparu en 

Angleterre puis développé aux états unis est appliqué par les pays Anglos saxons 

après adopté par les pays francophone comme l’Algérie.  

              La modification de la constitution en 2016 en son article 188 cette voie 

d’exception outre le contrôle politique exercé par le conseil constitutionnel 

  


